المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:

1.
موضوع البحث وأهميته:
خلق الله تعالى الإنسان وكرمه وجعله في منزلة أعلى ممن خلق سواه، ونستدل على ذلك في قوله تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً"(1).
ولعل من أهم ما ينطوي عليه هذا النص الإلهي الكريم، هو العناية بكل ما يتصل بحقوق الفرد ككل، باعتباره إنساناً يستحق التكريم، لذلك فإن الشريعة الإسلامية قد أولت هذا الأمر غاية الاهتمام، فأحاطت الفرد بضمانات محكمة، حماية لحقوقه التي منحها له الخالق وكرمه بها، كما شغلت فكرة ضمانات المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وخاصةً في مرحلة الاستجواب، حيزاً كبيراً على الصعيد القانوني الوطني والدولي، وهو ما تكرس في نصوص دساتير الدول وتشريعاتها، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمؤتمرات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لكونها تنصب على أفضل وأكرم مخلوقات الله - عز وجل - وهو الإنسان، ونظراً لخطورة الاستجواب، والنتائج التي تترتب على هذا الإجراء، وصلته بحقوق الإنسان وبحرية الأفراد والحفاظ على آدميتهم وكرامتهم، وما قد يؤدي إلى اعترافات أو أقوال تصدر من المتهم قد تسيء إلى مركزه القانوني، لذلك فقد أحاطت المتهم بالعديد من الضمانات في مرحلة الاستجواب، منها ما يتعلق بالجهة المختصة بالاستجواب، ومنها ما يتعلق بحرية المتهم في إبداء أقواله، ومنها ما يتعلق بالحق في الدفاع.

وهذه الضمانات تنبثق من مبدأ أصل البراءة في المتهم، هذا الأصل الذي يتطلب معاملة المتهم بوصفه بريئاً حتى تثبت إدانته(1)، فالمساس بهذه الضمانات يترتب عليه بطلان الاستجواب والإجراءات المترتبة عليه.
وللمحافظة على حقوق الإنسان وحماية حريته في هذه المرحلة، تقتضي ألا يطبق على المتهم من إجراءات سوى ما قرره المشرع في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتحقيق الموازنة المطلوبة بين مصلحتين متعارضتين، هما مصلحة المتهم الذي ينعم بقرينة البراءة، ومصلحة المجتمع في الكشف عن الحقيقة بمعرفة المجرم ومعاقبته لما اقترفه من جرم لتحقيق العدالة(2).

وتنبع أهمية هذا الموضوع من كون الاستجواب ذو طبيعة خاصة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق، وفي ذات الوقت وسيلة دفاع للمتهم، ولهذا فهو ذو أهمية بالغة بالنسبة لسلطة التحقيق والمتهم أيضاً.
فمن خلاله تستطيع الجهة المختصة بالتحقيق كشف الحقيقة، حيث يسمح لها بمناقشة المتهم في التهمة الموجهة إليه تفصيلاً، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وقد يترتب على ذلك اعتراف المتهم، أو الحصول على معلومات منه تفيد في معرفة الحقيقة، ويستطيع المتهم بواسطته إبداء دفاعه وتفنيد الأدلة المقامة ضده، وقد ينتج عن ذلك وقف سير الدعوى، فوظيفته مزدوجة، خلافاً لكل إجراءات التحقيق الأخرى.

كما أن التطرق إلى موضوع ضمانات المتهم في مرحلة الاستجواب يمكننا من معرفة مدى إسهام تلك الضمانات في توفير المناخ الملائم للمتهم، لبيان موقفه من الاتهام الموجه إليه، بالإضافة إلى دورها في تسهيل الكشف عن الحقيقة، مع احترام حرية وآدمية وكرامة الإنسان.
ولعل هذه الدراسة توفق في إبراز أهمية ضمانات المتهم في مرحلة الاستجواب، وبيان تطبيقها في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

2.
أهداف البحث: 

· التعرف على مفهوم الاستجواب وتمييزه عن غيره من الإجراءات المشابهة له.

· بيان طبيعة الاستجواب والسلطة المختصة بالاستجواب والاستثناءات الواردة على السلطة المختصة بالاستجواب.
· معرفة ضمانات المتهم التي يجب إحاطته بها أثناء الاستجواب، وموقف التشريعات الجنائية والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والفقه والقضاء منها، وموقف الشريعة الإسلامية.
· التعرف على طبيعة بطلان الاستجواب وآثاره.
3.
إشكالية البحث:
· ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهم استناداً إلى أصل البراءة وبين مصلحة المجتمع من تحقق العدالة بالوصول للجناة وتقديمهم للمحاكم، ولو تضمن ذلك قدراً من انتهاك حقوق المتهم.

· عدم كفاية الضمانات التي قررها المشرع الإماراتي للمتهم بالمقارنة بغيره من التشريعات المقارنة، مما يقتضي الإشارة إلى منهج التشريعات المقارنة، وذلك للاستفادة من تقدمها وتجاربها القانونية في هذا المجال.
· تزايد اللجوء إلى استخدام العلم الحديث وما أفرزه من تطبيقات في مجال البحث الجنائي والتحقيق، بما قد يؤدي إلى إهدار حقوق المتهم والضمانات الأساسية التي يكفلها له الدستور والقانون.
4.
منهج البحث:
ينتهج البحث المنهج التحليلي، تحليلي لأن النصوص القانونية في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وغيره من القوانين التي سوف نتطرق لها بشأن ضمانات المتهم في مرحلة الاستجواب يقتضي منا تحليلها بالشكل الذي يجعلنا نبين مدى كفايتها وقصورها.
5.
خطة البحث: 

لأجل الإلمام بالجوانب المختلفة لموضوع البحث، فقد ارتأى الباحث تقسيمه إلى أربعة فصول على النحو التالي: 

الفصل الأول: ماهية الاستجواب وطبيعته.

الفصل الثاني: الضمانات الشكلية للمتهم في مرحلة الاستجواب.

الفصل الثالث: الضمانات الموضوعية للمتهم في مرحلة الاستجواب.

الفصل الرابع: بطلان الاستجواب.

6.
الخاتمة:
وتشمل النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

الفصل الأول
ماهية الاستجواب وطبيعته
تمهيد وتقسيم:
يعد استجواب المتهم من أهم إجراءات التحقيق، حيث يتم من خلاله مناقشة المتهم تفصيلاً في التهمة المنسوبة إليه، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، بغية الوصول إلى حقيقة الواقعة، سواء أكان باعتراف منه بارتكابها أو نفيه لها.

واستجواب المتهم ذو طبيعة خاصة تميزه عن سائر إجراءات التحقيق، إذ إنه لا يعتبر مجرد إجراء بحث عن أدلة الاتهام، يسعى وراء الحصول على اعترافات من المتهم، بل ينظر إليه أيضاً على أنه وسيلة دفاع، حيث يسمح له بأن يحاط علماً بالاتهامات الموجهة إليه، وما يوجد ضده في ملف الدعوى من قرائن وأدلة، ويتيح الفرصة أمامه لكي يدلي بالإيضاحات التي تساعد في كشف براءته(1).
ولكي يتم الإلمام بمفهوم الاستجواب وطبيعته القانونية، سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، وذلك على النحو التالي:

المبحث الأول:
تعريف الاستجواب وتمييزه عن غيره من الإجراءات المشابهة له.

المبحث الثاني: طبيعة الاستجواب وخصائصه.
المبحث الثالث: الاستجواب الشرطي.

المبحث الأول
تعريف الاستجواب
وتمييزه عن غيره من الإجراءات المشابهة له
تمهيد وتقسيم:

يعد الاستجواب من أهم وأخطر إجراءات التحقيق الابتدائي التي تباشرها سلطة التحقيق، سعياً للوصول إلى الحقيقة بصدد جريمة وقعت بالفعل.

وعلى هذا، فالاستجواب بهذا المفهوم يختلف عن كثير من الإجراءات المشابهة له، وهو ما يقتضي أن نتناول في هذا المبحث تعريف الاستجواب، وسنتطرق أيضاً إلى مشروعية الاستجواب وتمييزه عن غيره من الإجراءات المشابهة له، وذلك وفقاً لما يلي:
المطلب الأول: تعريف الاستجواب ومشروعيته.

المطلب الثاني: تمييز الاستجواب عن غيره من الإجراءات المشابهة له.

المطلب الأول
تعريف الاستجواب ومشروعيته
تمهيد وتقسيم:
الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق التي تلجأ إليها سلطة التحقيق الجنائي وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجزائية، والاستجواب سلطة تملكها جهة التحقيق، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل القانونية والمادية، وسنخصص لهذا المطلب ثلاثة فروع، سنتناول في الفرع الأول تعريف الاستجواب، ونتطرق في الفرع الثاني لمشروعية الاستجواب في التشريع الوضعي، وفي الفرع الثالث مشروعية الاستجواب في الشريعة الإسلامية.
الفرع الأول
تعريف الاستجواب
أولاً- تعريف الاستجواب لغةً:
الاستجواب لغةً هو الاستنطاق، أي طرح السؤال - استجوب، استنطق أي طلب من الشخص الجواب على أسئلته(1).
ثانياً- تعريف الاستجواب فقهاً وقضاءً:
اجتهد فقهاء وشراح القانون والقضاء في تعريف الاستجواب حتى صار له تعريفات عدة، ويمكن ردها إلى ثلاثة اتجاهات:
1.
الاتجاه الأول: 

وهو الذي يأخذ بالمفهوم الضيق للاستجواب، ويرى بأن الاستجواب هو مناقشة المتهم في الأدلة القائمة ضده عن الجرم المسند إليه(1).
2.
الاتجاه الثاني:

هذا الاتجاه يأخذ بمفهومٍ وسط، فالاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق، بمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية المتهم، ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل في الأدلة القائمة ضده بغرض الكشف عن الحقيقة، مع حق المتهم في تفنيد الأدلة والدفاع عن نفسه(2).
3.
الاتجاه الثالث:
وهو اتجاه يأخذ بمفهوم واسع، فالاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق، يتم من خلاله مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده لتفنيدها أو التسليم بها، وخص المشرع به النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ويقوم به مأمور الضبط القضائي في الحالات الاستثنائية(3).
وعليه يمكن القول بأن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق تستطيع السلطة المختصة بالتحقيق من خلاله التعرف على شخصية المتهم ومناقشته في التهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وتحقيق دفاع المتهم بتفنيد التهمة والأدلة القائمة ضده، وذلك بغية الوصول إلى حقيقة الواقعة المنسوبة إليه.
الفرع الثاني
مشروعية الاستجواب في إطار التشريعات الوطنية والمقارنة
حرصت التشريعات الإجرائية الوطنية والمقارنة على تقنين إجراءات التحقيق الابتدائي وما يتصل بها من إجراءات تهدف في النهاية للوصول للحقيقة، والاستجواب بوصفه أحد أهم إجراءات التحقيق، فقد عني المشرع الإماراتي بتنظيمه وتنظيم أحكامه في المواد من (65) إلى (131) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، حيث نصت المادة (99) من ذات القانون على أنه "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال".

ونصت المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته على أنه "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت أقواله في المحضر"(1).
مقرراً بذلك أساساً تشريعياً لجواز لجوء سلطة التحقيق لمباشرة الاستجواب وفقاً للضوابط القانونية المحددة له.
ولاشك أن مشروعية الاستجواب رهن باحترام وكفالة الحقوق التي يقررها القانون للمتهم، والتي تمثل في ذات الوقت قيوداً شكلية وموضوعية على سلطة التحقيق، بحيث إذا لم يتم مراعاتها، فقد يرتب المشرع على ذلك جزاء إجرائياً وموضوعياً.
فقد نصت المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء". تقابلها المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
وفي قانون العقوبات الاتحادي، نصت المادة (242) على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور". تقابلها المادة (126) من قانون العقوبات المصري.
الفرع الثالث
مشروعية الاستجواب في الشريعة الإسلامية
 أولاً-  القرآن الكريم:
نستدل من سورة يوسف عليه السلام في قوله تعالى }وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ(27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28){(1).
توضح الآيات السابقة أن عزيز مصر واجه سيدنا يوسف عليه السلام بما ادعته زوجته - امرأة العزيز - فأنكر سيدنا يوسف عليه السلام مدافعاً عن نفسه، وتبرأ من قيامه بذلك، فقال صادقاً هي راودتني عن نفسي، فعزيز مصر قام بما يجب عليه من التحقق من تلك التهمة حتى تبين له براءة يوسف عليه السلام وكذب زوجته(1).
ثانياً-  السنة النبوية:

من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يكن يحكم بالإدانة على المتهم إلا بعد أن يتأكد من صحة التهمة الموجة إليه.

ويؤيد ذلك ما جاء في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعزُ بنُ مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! طهرني فقال: ويحك! ارجع فاستغفر الله وتُب إليه. قال: فرجع غير بعيد. ثُم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه، قال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثْل ذلك، حتى إذا كانت الرابعةُ قال له رسول الله صلى عليه وسلم: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنى، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأُخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمْراً؟ فقام رجُلُ فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجم ...، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قُسمت بين أمة لوسعتهم.
قال: ثم جاءتهُ امرأةُ من غامد من الأزد، فقالت: يا رسُول الله ! طهرني. فقال: ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتُوبي إليه، فقالت: أراك تُريد أن تُردني كما رددْت ماعز بن مالك. قال: وما ذاك؟ قالتْ: إنها حُبلى من الزنى. فقال: آنت؟ قالتْ: نعم. فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجُل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد وضعت الغامديةُ. فقال: إذاً لا نرجُمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعهُ، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعُهُ. يا نبي الله ! قال: فرجمها(1).
وفي حديث العسيف، من أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: أنشدك الله، ألا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمُه وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائْذن لي؟ قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمئة شاة وخادم، ثم سألتُ رجالاً من أهل العلم، فأخبرُوني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكرهُ، المئة شاة والخادمُ رد، وعلى ابنك جلدُ مئة وتغريبُ عام، واغدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفتْ، فرجمها(2).
ففي الأحاديث السابقة تطبيق عملي من الرسول صلى الله عليه وسلم لإجراء الاستجواب مع الرجل والمرأة، وتحقيق عناصر الاستجواب من حيث اشتماله على المناقشة التفصيلية فيما اعترف به وجعله وسيلة دفاع للمتهم أيضاً(3).
كذلك في حديث العسيف عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنيس بأن يذهب إلى المرأة ويسألها عن مدى صحة الاتهام الموجه إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعترفت فارجمها، فقد نبه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ضرورة مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومناقشته فيها وسماع وجهة نظره فيها والدفاع عن نفسه، لكي يقف على حقيقة الأمر(1).
أما في الأثر، فقد ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين بأنهم قاموا باستجواب المتهم، أو كلفوا غيرهم للقيام به.
فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً، فبعث عمر أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف، فأمر بها فرجمت(2).
وهذا أيضاً دليل على مشروعية الاستجواب، وذلك عندما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي لكي يسأل امرأة الرجل ويتأكد منها.

وليس الاستجواب في الفقه الإسلامي سبيلاً لمجرد جمع أدلة الاتهام، وإنما غايته إظهار حقيقة التهمة. ونجد ذلك واضحاً في الأحاديث السابقة، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقصي حقيقة الاتهام المنسوب إلى الشخص، وذلك بغية إظهار الحق(3).
المطلب الثاني
تمييز الاستجواب عن غيره من الإجراءات المشابهة له
تقسيم:
الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق، تقوم به سلطة التحقيق بتوجيه التهمة إلى المتهم ومناقشته فيها تفصيلاً ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، فهو يتميز عن غيره من الإجراءات المشابهة له، وقد تتفق معه في الطبيعة والهدف كالمواجهة، وقد تختلف معه في ذلك كسؤال المتهم والاستيضاح، وسنبين ذلك في ثلاثة فروع.
الفرع الأول
الاستجواب وسؤال المتهم
أولاً-  من حيث الماهية:
الاستجواب - كما سبق ذكره - هو إجراء من إجراءات التحقيق، يتم من خلاله إحاطة المتهم بالتهمة الموجهة إليه، ومناقشته فيها تفصيلاً، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، وذلك بغية تفنيدها أو الاعتراف بها.

في حين إن سؤال المتهم هو توجيه التهمة إليه، وانتظار إجابته عنها، وإثبات هذه الإجابة بشأنها دون مناقشة فيها ولا مواجهة بالأدلة القائمة قبله(1).
ثانياً-  من حيث طبيعة الإجراء:
سؤال المتهم هو إجراء من إجراءات الاستدلال، يقتصر فقط على إحاطة المتهم بالواقعة المنسوبة إليه، وإبداء ما يشاء من أقوال في شأنها دون الخوض معه في مناقشة تفصيلية، ودون مواجهته بالأدلة القائمة ضده، أما الاستجواب فهو إجراء من إجراءات التحقيق يقوم على مناقشة المتهم تفصيلاً في التهمة المسندة إليه، ومجابهته بأدلة الاتهام، وأخذ إفادته بشأنها حتى يفندها إن كان منكراً للتهمة، أو يقر بها إن شاء الاعتراف(1).
ثالثاً-  من حيث السلطة المختصة:
سؤال المتهم إجراء أجازه القانون لكل من مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحكمة، وهو لا يعني أكثر من توجيه التهمة إلى المتهم، وإثبات أقواله بشأنها، دون مناقشته تفصيلاً فيها، أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده(2).
أما الاستجواب، فهو إجراء مقتصر على سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة، حيث يحظر على مأموري الضبط القضائي القيام به إلا في حالات معينة نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وقانون الإجراءات المصري وغالبية قوانين الدول العربية، وكذلك تمتنع المحكمة من القيام به إلا بموافقة المتهم أو محاميه.

وتطبيقاً لذلك، فقد قضت محكمة تمييز دبي "أن المادة (68) من قانون الإجراءات الجزائية قد حظرت استجواب المتهم بمعرفة غير سلطة التحقيق، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشة تفصيلية كي يفندها إن كان منكراً للتهمة، أو يعترف بها إذا شاء، وكان البين من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 26/10/2002 قام مأمور الضبط القضائي باستجواب الطاعن وسؤاله تفصيلاً عن التهمة المسندة إليه، وناقش الأدلة واعتراف الطاعن، مما يعد استجواباً محظوراً على مأمور الضبط القضائي، وإذا كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات، إلا أن الحكم المطعون فيه تساند في إدانة الطاعن إلى استجوابه بهذا المحضر، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة أخرى، وذلك لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى هذا الخطأ، ومما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة باقي أوجه الطعن(1).
رابعاً-  من حيث آثارهما:
إن المشرع لم يرتب على سؤال المتهم الآثار القانونية التي رتبها بالنسبة للاستجواب، فالحبس الاحتياطي مثلاً لا يجوز الأمر به إلا بعد استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، ولا يجوز الأمر به بناء على سماع الأقوال بمحضر الاستدلالات، كما أن وصف التهمة وتحديد عناصرها يتوقف على ما توجهه السلطة المختصة للمتهم وتحقيق دفاعه بالنسبة لها، على عكس الحال بالنسبة لمحضر الاستدلالات الذي يسمع فيه مأمور الضبط القضائي أقوال المتهم. فوصف التهمة إنما تتولاه النيابة العامة بناء على تكييفها للوقائع الواردة بالمحضر، وليس بناء على ما ووجه به المتهم من قبل مأمور الضبط(1).
كما يتميز الاستجواب عن سؤال المتهم في أن القانون قد نص على عدة ضمانات للاستجواب لا تتوافر بالنسبة لسؤال المتهم(2).
الفرع الثاني
الاستجواب والمواجهة
أولاً-  من حيث الماهية:
الاستجواب - كما سبق ذكره – هو إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة التحقيق بتوجيه التهمة إلى المتهم، ومناقشته فيها تفصيلاً، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ليفندها أو يعترف بها.

أما المواجهة (الاستجواب الحكمي): فهي وضع المتهم وجهاً لوجه أمام متهم آخر أو شاهد أو أكثر حتى يسمع ما يبدونه من أقوال بشأن واقعة أو وقائع معينة، فيتولى الرد عليها إما بالتأييد أو بالنفي(3).
وتأخذ المواجهة صورتين(4):
المواجهة الشخصية: هي إجراء يقوم به المحقق، وبمقتضاه يواجه المتهم بشخص متهم آخر أو شاهد آخر فيما يتعلق بما أدلى به كل منهما من أقوال، ويثبت المحقق ما نتج عن  هذه المواجهة(1).
المواجهة القولية: هي مواجهة المتهم بما أدلى به شاهد أو متهم آخر في التحقيق دون حضور الشاهد أو المتهم الآخر(2).
وهذه المواجهة الأخيرة ليست إجراءً مستقلاً من إجراءات التحقيق، وإنما تعتبر جزءًا مكملاً للاستجواب، باعتبار أن الاستجواب يتضمن مواجهة المتهم بأدلة الإثبات ضده(3).
ويلاحظ أن المواجهة الشخصية هي إجراء من إجراءات التحقيق لا تقتصر فقط على المتهم، وإنما يمكن القيام بها في حال التعارض بين أقوال شهود الإثبات أو النفي بالنسبة لواقعة واحدة، وقد تكون المواجهة الشخصية إجراءً مستقلاً يقوم به المحقق في لحظة مستقلة عن الإجراءات الأخرى، وقد يقوم به بمناسبة قيامه بإجراءات التحقيق الخاصة بالاستجواب أو المعاينة أو سماع الشهود(4).
إن حضور المتهم أثناء سماع شاهد أو متهم آخر غيره لا يعد مواجهة، حتى لو سأله المحقق عما إذا كانت لديه ملاحظات على أقوال هذا الأخير، ما دام ذلك في حدود الاستفهام الإجمالي، ودون ما استرسال في المجابهة بالأدلة ومناقشته فيها، وإلا لأصبح الأمر استجواباً صريحاً(5).
وتربط بين الاستجواب والمواجهة صلة وثيقة، ففي أغلب الحالات يعقب الاستجواب المواجهة التي تهدف إلى أن تكون وسيلة لتحري صحة أقوال المتهم(1).
والمواجهة تأخذ حكم الاستجواب كإجراء تحقيق يسعى المحقق من خلالها الوصول إلى الحقيقة عندما تتناقض أقوال المتهم مع الشهود أو مع إفادات غيره من المتهمين، فيحرص المحقق على إحضارهم أمام المتهم لكي يسمع بنفسه أقوالهم، فيتضح الحق من الباطل، ويتولد عن ذلك عناصر قوية تسهم في الكشف عن الحقيقة، ولهذا السبب تحيط القوانين الإجرائية المواجهة بذات الضمانات المقررة في الاستجواب(2).
فالمواجهة إذاً هي من إجراءات التحقيق التي تقوم بها سلطة التحقيق، ويحظر على مأمور الضبط القيام بهذا الإجراء، وهذا ما نصت عليه المادة (68) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي لسنة 1992م وتعديلاته، والمادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته.

لذلك قضت محكمة النقض المصرية "إن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهته بباقي المتهمين مردود بأن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها"(3).
ثانياً-  أوجه التشابه والاختلاف بينهما:
المواجهة تشبه الاستجواب في أنها تتضمن معنى مواجهة المتهم بدليل أو أكثر من الأدلة القائمة قبله، كما أن المواجهة كالاستجواب قد تدفع المتهم إلى الاعتراف أو تقرير ما ليس في صالحه إن كان صدقاً أو كذباً ولذا أحاطها القانون بنفس الضمانات التي أحاط بها الاستجواب(1).
ولكنها تختلف عن الاستجواب باقتصارها على دليل معين أو أكثر، ويقتصر هذا الدليل في المواجهة بأقوال شاهد أو متهم آخر، أما الاستجواب فيشمل جميع الأدلة المتحصلة في التحقيق ومناقشته فيها.

كذلك تختلف عن الاستجواب في أنها ليست وجوبية لسلطة التحقيق تلجأ إليها متى رأت ضرورتها للتحقيق. أما الاستجواب يكون في بعض الحالات وجوبياً، وذلك في حالة القبض على المتهم وفي حالة الحبس الاحتياطي.

الفرع الثالث
الاستجواب والاستيضاح
أولاً-  من حيث الماهية: 

 الاستجواب: هو إجراء من إجراءات التحقيق يتثبت عضو النيابة العامة بمقتضاه من شخصية المتهم، ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه تفصيلياً، ويواجه بالأدلة المختلفة القائمة ضده ليفندها إن كان منكراً لها، أو يعترف بها(2).
أما الاستيضاح: فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض النقاط، أو ما يظهر أثناء سماع أدلة الدعوى والمرافعة فيها، وعما ترى تحقيقاً للعدالة وسماع كلمته في شأنها قبل الأخذ بها عليه أو له(3).
ثانياً-  التمييز بين الاستجواب والاستيضاح:
قد تسفر المرافعة أو المناقشة في الدعوى عن وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى إيضاح من المتهم في سبيل إظهار الحقيقة، ولهذا فقد أجاز المشرع للمحكمة أن تطلب ذلك من المتهم وترخص له بتقديم الإيضاحات، إلا أنه لا يجبر على الإجابة، فإن امتنع، أو إذا كانت الأقوال التي أدلى بها في الجلسة تخالف أقواله الأولى في محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة تلك الأقوال(1).
فالاستيضاح يختلف عن الاستجواب بأنه يقتصر على المحكمة فقط، أما الاستجواب فقد تقوم به المحكمة إذا طلب منها ذلك، أو لم يعترض المتهم أو دفاعه على ذلك.

كذلك يكون الاستجواب وجوبياً على سلطة التحقيق في بعض الحالات التي تم ذكرها سابقاً، أما الاستيضاح فتلجأ إليه المحكمة عندما ترى ضرورته لكشف الحقيقة.

ومثال على الاستيضاح، استفسار المحكمة من المتهم عن صلته بأحد الشهود، وما إذا كان قد توجه إليه بمنزله، أو لفت نظره إلى ما يقوله الشاهد، إذ ليس في ذلك أي خروج على محارم القانون ولا مساس بحق الدفاع. وكذلك إذا سألت المحكمة المتهم عما نسب إليه، فاعترف بما وقع منه، وتطوع لذكر تفصيلات الحادث، فناقشته المحكمة في اعترافه، فأجابها على ما وجهت إليه من أسئلة ولم يعترض الدفاع على ذلك، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت، بل هي كانت في حدوده الذي يفرض عليها سؤال المتهم إجمالاً، ويخولها الحق في الأخذ باعترافه إذا اقتنعت به، ولا يتم ذلك إلا باستيضاح المتهم عما غمض في اعترافه(2).
المبحث الثاني
طبيعة الاستجواب وخصائصه
تمهيد وتقسيم:

إن إجراء الاستجواب في التشريعات القديمة، خاصةً في العصور الوسطى، كانت تنظر إليه على أنه إجراء تحقيق، الغرض منه الحصول على اعتراف المتهم بارتكابه الجريمة المنسوبة إليه وجمع الأدلة التي تثبت ارتكابه لها، ولم تكن تعتبر مهمة المحقق قد نجحت إلا إذا ما وصل إلى تلك النتيجة، ويفسر ذلك حرص المحقق عليه والتجاؤه إلى الوسائل الممكنة عند قيامه به، بغض النظر عن مشروعيتها بغية الفوز بتلك النتيجة، إلا أن الاستجواب في التشريعات الحديثة، خاصةً بعد أن سادت وتطورت حقوق الإنسان، فقد احتل مرتبة مرموقة حتى بالنسبة لتلك التي تأخذ بالنظام الاتهامي، إذ تغيرت النظرة إليه كلياً، ولم يعد الهدف منه مجرد السعي وراء اعتراف المتهم أو الأدلة والقرائن التي تدينه فقط، وأصبح ينظر إلى الاستجواب على أنه إجراء ضروري للدعوى الجنائية، فبحكم طبيعته يتيح للمتهم فرصة التدخل في الدعوى، وأن يسمع صوته للسلطة المختصة بوصفه صاحب الشأن الذي تتأثر مصلحته بالقضية(1).
وأصبح الاستجواب من حيث طبيعته يتميز عن غيره من إجراءات التحقيق بأنه  ذو طبيعة مزدوجة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق ووسيلة دفاع المتهم.

وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: طبيعة الاستجواب.

المطلب الثاني: خصائص الاستجواب وأغراضه.

المطلب الأول
طبيعة الاستجواب
تمهيد وتقسيم:
يتميز الاستجواب بطبيعة مزدوجة، فهو إجراء تحقيق تقوم به سلطة التحقيق بغرض الكشف عن مرتكب الجريمة، وذلك من خلال مناقشة المتهم في التهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة المقدمة ضده، ووسيلة دفاع يتيح الفرصة للمتهم في أن يدلي بالإيضاحات التي تساعد على كشف براءته، وسنبين ذلك في فرعين. 

الفرع الأول
الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق
ذهب رأي من الفقه إلى القول بأن الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق، يأخذ طابع المناقشة التفصيلية حول الواقعة والأدلة المقدمة ضد المتهم، يمكن المحقق من الوصول إلى الحقيقة والكشف عن مرتكب الجريمة عن طريق البحث عن أدلة الإثبات والنفي معاً(1)، الأمر الذي يبرر أهمية الاستجواب خصوصاً في التشريعات ذات المصدر اللاتيني التي تأخذ بنظام التنقيب والتحري في مرحلة التحقيق الابتدائي، وعلى رأسها فرنسا(2).
وتخوف البعض بأن المحقق قد يستبيح لنفسه أساليب من بينها استعمال القسوة والعنف، أو غيرها من الوسائل التي تؤثر على إرادة المتهم، وذلك لحمله على الاعتراف أثناء استجوابه(3).
إلا أن غالبية الفقه يذهب إلى تأييد إجراء الاستجواب في التحقيق الابتدائي، نظراً لأهميته في إظهار الحقيقة، فضلاً عن أنه يتيح للمتهم فرصة عرض وجهة نظره وتنظيم دفاعه، وقد يمكنه ذلك من تفنيد الشبهات القائمة ضده، وتأخذ غالبية التشريعات المقارنة بهذه الوجهة، أما الخوف من تعسف المحقق في استعماله لأساليب الإكراه والخداع، فقد تقرر له ضمانات هامة تحول دون إخلاله بحقوق المتهم(1).
وتطبيقاً لذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "استجواب الخصوم هو طريق من طرق تحقيق الدعوى، شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة، توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها، كما تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى"(2).
الفرع الثاني
الاستجواب وسيلة دفاع للمتهم
الاستجواب يقوي من ضمانات الدفاع، فيؤدي إلى حماية حقوق المتهم، إذ يعتبر الوسيلة الفعالة التي تمكنه من الإحاطة بجميع امتيازاته وضماناته المتعلقة بهذا الصدد(3).
ولكونه وسيلة دفاع، فمن خلاله يتاح للمتهم أن يناقش ويدفع عن نفسه الأدلة والشبهات القائمة ضده، وقد يقتنع المحقق بوسائل دفاعه المقدمة له، خاصةً إذا كان صادقاً، فيقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالحه، في حين إذا لم يتم استجوابه لظلت الأدلة كما هي قائمة ضده، ويحال على ضوئها إلى المحكمة(1)، بل إن البعض رأى بأن صفة الدفاع هي الغالبة، لأنه يهدف أساساً إلى مواجهة المتهم بالاتهام وتلقي دفاعه(2). واستناداً إلى أن الاستجواب وسيلة دفاع، فقد أوجب المشرع القيام به بعد القبض على المتهم مباشرةً، وقبل صدور قرار الحبس الاحتياطي من قبل سلطة التحقيق.

كما أن الاستجواب يحمي المتهم ويقوي ضمانات دفاعه، فهو الوسيلة التي تنبه المتهم إلى معرفة حقوقه، مثل حقه في الصمت، ودعوة محاميه للحضور معه أثناء الاستجواب، وهذه على سبيل المثال وليس الحصر.

وبناءً على ما تقدم، يتبين لنا بأن الاستجواب يتميز بطبيعة خاصة مختلطة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق ووسيلة دفاع، فهو إجراء تحقيق تقوم به سلطة التحقيق بمناقشة المتهم في التهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده بغية الوصول إلى حقيقة الواقعة، سواء أكان بإدانة المتهم أو بإثبات براءته، وبوصفه وسيلة دفاع يتمكن المتهم من خلاله من درء الاتهام عن نفسه، حيث يستطيع أن يبرئ نفسه، خاصةً إذا كان بريئاً، وبالتالي يتجنب إحالته إلى المحكمة.
المطلب الثاني
خصائص الاستجواب وأغراضه 

تمهيد وتقسيم:
الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق يجرى من قبل السلطة المختصة بالتحقيق وفقاً لما قرره قانون الإجراءات الجزائية، فمن خلاله يتم التثبت من شخصية المتهم وتوجيه التهمة إليه، ومواجهته بالأدلة والشبهات القائمة قبله، ومناقشته تفصيلاً في كل ذلك، ويبدي المتهم دفاعه بدرء الاتهام عن نفسه.
وسنتطرق لخصائص الاستجواب وأغراضه في ثلاثة فروع على النحو الآتي.
الفرع الأول
قصر الاستجواب على سلطة التحقيق
اهتمت التشريعات الجنائية المختلفة، ومن بينها التشريع الإماراتي والمصري، بإجراء الاستجواب، والتي أحاطته باهتمام خاص بمنحه أقصى قدر من الضمانات، نظراً لما يترتب عليه من نتائج خطيرة، وكرد فعل لما كان عالقاً في الأذهان من أنه يكون وسيلة إكراه تتخذ ضد المتهم بقصد استخلاص الحقيقة التي يحرص على كتمانها، أو استدراجه إلى ذكر أقوال ليست في صالحه إذا تعذر الحصول منه على اعتراف بارتكاب الجريمة المسندة إليه(1).
لذا كانت أولى الضمانات قصر الاستجواب على سلطة التحقيق التي يطمئن إليها المتهم، وهذا ما دعا إلى ضرورة مراعاة ألا يعهد به إلى طرف معارض للمتهم في الدعوى الجنائية كمأمور الضبط القضائي، واختيرت لمثل هذه المهمة كمحل ثقة في خبرتها وحيادتها ونزاهتها، حيث يكون هدفها الوصول إلى حقيقة الواقعة، وذلك ببحث أدلة الإثبات والنفي على حد سواء. وهو ما نصت عليه المادة (47/2) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته على أنه "يجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه". وتقابلها المادة (36/2) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

ونصت المادة (68) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته على أنه "لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم"(1).
كما نصت المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته على أنه "لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم".
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلة ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء"(2).
إلا أنه من الناحية العملية قد تقتضي الظروف الخروج على مبدأ وجوب قيام سلطة التحقيق بإجراء الاستجواب بنفسها، وذلك في حالات الضرورة.

ويقصد بالضرورة الإجرائية أنها الحالة الطارئة التي تبيح مخالفة الشكل الإجرائي الجنائي لحماية المصلحة الأجدر بالرعاية(1).
وأشارت المادة (69) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته على هذه الحالات، حيث نصت على أن "على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان هذا العمل لازماً لكشف الحقيقة". تقابلها المادة (71) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته.

وعليه يجب أن تتوافر حالة الضرورة التي مناطها خشية أن يؤدي فوات الوقت إلى استحالة قيام المحقق بمباشرة الإجراء مستقبلاً، أو عدم استطاعته القيام به في الوقت المناسب، مما يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة التحقيق.
ومثال ذلك أن يكون المجني عليه على وشك الموت، أو يكون المتهم مريضاً بمرض خطير يخشى فيما بعد من إمكانية استجوابه، فيكون من حق المندوب استجواب المتهم ومواجهته بالشهود(1).

وسوف نتناول أحوال مباشرة مأمور الضبط القضائي للاستجواب بالتفصيل في المبحث الثالث من الفصل الأول.
الفرع الثاني
الاستجواب يُجرى مع متهم
من خصائص الاستجواب أنه يُجرى مع متهم، حيث يعتبر الطرف الثاني في الدعوى الجنائية، لذا سنتناوله في النقاط التالية: 

أولاً- ماهية المتهم:

1. لغةً: يطلق ويراد به الشخص الذي أدخلت عليه التهمة وجعلته مظنة لها، أي من نسبت إليه التهمة وظنت به، يقال اتهم الرجل بمعنى أدخل عليه التهمة، أي ظن فيه ما نسب إليه(1).
2. الفقه الإسلامي:
استخدم فقهاء الشريعة الإسلامية مصطلح المدعى عليه للتعبير عن المتهم، وقد عرف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية دعوى التهمة بأنها "أن يُدعى فعلُ محرم على المطلوب يوجب عقوبته، مثل قتل أو قطع طريق أو سرقة أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال"(2).
3. موقف الفقه والقضاء والتشريعات المقارنة من تعريف المتهم:
اجتهد الفقه والقضاء في وضع تعريف للمتهم، إذ إن تعريفه يعتبر من الأمور الجوهرية والتي تلزم سلطة التحقيق معاملته على أساس تلك الصفة، وباستقراء التعريفات الواردة في الفقه العربي للمتهم يمكن ردها إلى ثلاثة اتجاهات(3):
الاتجاه الأول:
وهو الذي يأخذ بالمفهوم الضيق للمتهم، ويرى بأنه الشخص الذي تتهمه النيابة العامة بارتكاب الجريمة وتطالب المحكمة بتوقيع العقاب عليه(1).
الاتجاه الثاني:
يأخذ بمفهوم وسط، فالمتهم يعرفه بأنه كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعلاً إجرامياً، ويقوم الادعاء بمواجهته بذلك، ويتم إخضاعه للإجراءات التي يحددها القانون، ويستتبع ذلك فحص الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقرير البراءة أو الإدانة، أو بمعنى آخر هو الشخص الذي توافرت قبله أدلة أو قرائن قانونية كافية لتوجيه الاتهام إليه وتحريك الدعوى الجنائية قبله(2).
الاتجاه الثالث: 

يأخذ بمفهوم واسع، حيث يرى بأنه كل شخص قامت ضده أية سلطة، سواء بإجراء قانوني أو بمجرد عمل مادي يكشف في ذاته عن يقينها أو عن مجرد اشتباهها في مساهمته أو اتصاله بفعل يعد جريمة وفقاً لأي من النصوص الجنائية العامة أو الخاصة، وبمعنى آخر يمكن اعتبار الشخص متهماً وفقاً لهذا الاتجاه إذا كان في إحدى الحالات التالية(3):
· إذا تم القبض عليه أو صدر ضده أمر بضبطه وإحضاره من النيابة العامة أو سلطات الضبط القضائي.
· إذا نسبت إليه الجريمة في عمل من الأعمال الإجرائية الجزائية، كمحاضر الشرطة، أو محاضر تحقيقات النيابة العامة.
· المبلغ ضده في بلاغ عن جريمة.
ويعد هذا الاتجاه الأكثر انسجاماً مع قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، حيث يتبين لنا ذلك من خلال استقراء نصوص هذا القانون، مثلاً المادة (36) نصت على أنه "يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا..."، ونصت المادة (40) على أنه "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك ..."، فالمشرع الاتحادي أطلق لفظ المتهم على كل شخص يكون محلاً لإجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.

وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن "المتهم في حكم المادة (126/1) عقوبات هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة ولو كان ذلك أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجريمة ومرتكبها وجمع الاستدلالات ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً في ارتكابه"(1).
أما القضاء الإماراتي، فإننا لم نجد له حكماً يبين لنا موقفه من تحديد مدلول المتهم.

ثانياً-  شروط المتهم:
لابد من توافر عدة شروط في الشخص لكي يعد متهماً، ويمكن حصرها في ما يلي(1):
1.
أن يكون إنساناً حياً:

ينبغي أن يكون المتهم إنساناً متمتعاً بالحياة عند اتخاذ الإجراءات الجنائية، وفي حالة وفاة المتهم قبل رفع الدعوى، فإنه يتعين إصدار أمر بحفظ الأوراق، أو صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أما إذا كانت الوفاة قد حدثت أثناء سير الدعوى الجزائية أمام القضاء، فيصدر حكمه بانقضائها.

أما بالنسبة للشخص الاعتباري، فقد أقرت بعض التشريعات بمسؤوليته جنائياً، ولكن لا يتم ذلك إلا من خلال توجيه الاتهام إلى شخص طبيعي ممثلاً عن الشخص المعنوي. وعلى ذلك عندما يرتكب أحد ممثلي أو مديري أو وكلاء الأشخاص الاعتباريين عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة جرائم جنائية لحسابها أو باسمها، فإنها تكون مسؤولة جنائياً عن هذه الجرائم، وهذا ما نصت عليه المادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته.

2.
أن يكون معيناً:

يجب أن يكون المتهم معيناً تعيناً نافياً للجهالة، بحيث يكون معيناً بذاته أو بصفاته، ولا يشترط أن يكون المتهم معروفاً بالاسم، فذلك لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية عليه وصدور حكم بشأنه، كما لا يشترط أن يكون المتهم حاضراً عندما ترفع الدعوى عليه، حيث يجوز أن يصدر حكم قضائي على المتهم الغائب(2).
وهناك تفرقة بين مرحلتي التحقيق والمحاكمة، حيث يجوز أن تتحرك الدعوى الجزائية دون أن يكون هناك متهم معين، بل قد تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها دون أن تتمكن من معرفة المتهم، فتصدر في الدعوى قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أما في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة، فيشترط أن يكون المتهم محدداً بشخصيته وذاته(1).
3.
أن يكون منسوباً إليه المساهمة في الجريمة:
عرف قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته في المادة (44) فاعل الجريمة بأنه الشخص الذي ارتكب الجريمة، سواء لوحده أو شريكاً مباشراً فيها، وبينت هذه المادة حالات الشريك المباشر وهي، الأولى: إذا ارتكبها مع غيره، الثانية: إذا أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة التي تتكون من جملة أفعال، والثالثة: إذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة، وكان هذا الشخص الأخير غير مسؤول عنها جنائياً لأي سبب، وبينت المادة (45) من ذات القانون الشريك بالتسبب في الجريمة بأنه الشخص الذي يحرض غيره على ارتكاب الجريمة، فوقعت بناءً على هذا التحريض، وأيضاً هو الشخص الذي اتفق مع غيره على ارتكابها، فوقعت بناءً على هذا الاتفاق، وأخيراً هو الشخص الذي يعطي الفاعل سلاحاً أو أي شيء آخر يستعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، أو ساعد الفاعل بأي طريقة في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة، وتتوفر مسؤولية الشريك سواءً أكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة.

وبالتالي فإن الشخص الذي يعتبر متهماً هو الذي يرتكب الجريمة، سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً في الجريمة.

4.
أن يكون متمتعاً بالإدراك والإرادة:
بمعنى أن يكون المتهم أهلاً لأن تحرك ضده الدعوى الجنائية، فإذا وجدت أسباب شخصية تتعلق بفاعل الجريمة وتتصل بالتمييز وحرية الاختيار، كالصغر والجنون، فإنها تجعله غير أهل للمساءلة، وبالتالي تمتنع النيابة عن تحريك الدعوى أمام القضاء، وتصدر أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وذلك اعتباراً لكونه فاقد الإدراك.

وفي حالة إذا أصيب المتهم بعاهة في عقله بعد ارتكاب الجريمة، فإن إجراءات الخصومة الجنائية توقف قبله لحين عودته لرشده، ويستوي في ذلك أن تكون إجراءات اتهام أو تحقيق أو محاكمة(1).
ثالثاً-  اللحظة الحاسمة للاتهام:

من الأمور المسلم بها أن الاتهام لا يتولد من مجرد الشك البسيط الذي يتكون لدى المحقق ضد الشخص الذي يقوم بسؤاله(2).
لذا يرى الفقه(3) أن اللحظة الحاسمة للاتهام تمثل المرحلة الفاصلة بين فترة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبحث والتحري وجمع الاستدلالات، وفترة بدء العمل القضائي الصرف الذي يوجه فيه للشخص أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي يشير إلى توجيه الاتهام إليه، ويقصد منه الحصول على دليل مثل القبض والتفتيش. أما بالنسبة للشخص الذي لا يزال في موقف الاشتباه فهو لا يعتبر متهماً، ومن ثم فإنه في هذه الحالة يتم أخذ أقواله كشاهد بعد تحليفه اليمين، على أنه إذا تبين للمحقق أن الأمور تدور حول هذا الشاهد، وسيكون وضعه في موقف المتهم، ومن ثم عندها يتبين للمحقق اللحظة الحاسمة لبداية توجيه الاتهام إليه، فإنه يجب على المحقق فوراً توجيه الاتهام إليه، وتبدأ مرحلة جديدة لا يجوز فيها الاستمرار في أخذ أقواله باعتباره شاهداً بل باعتباره متهماً، وهذا التبديل في المراحل مستقر عليه، لأنه لا يجوز توجيه اليمين للمتهم، كما يقصد من ذلك عدم تمكين المحقق من الإخلال بحقوق دفاع المتهم، أو إهدار الضمانات التي نص عليها القانون في هذه الحالة للمتهم، ويجب أن يكون موقف الاتهام الجديد للشاهد الذي سمعت أقواله بصفته شاهداً قد تم نتيجته أدلة اكتشفت حديثاً ولم تكن معلومة وقت إدلائه بشهادته(1).
رابعاً-  زوال صفة المتهم:

تزول صفة المتهم بانتهاء الإجراءات المتخذة ضده، وذلك في إحدى الحالات الآتية(2):
1. إذا صدر قرار من سلطة التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بعد التحقيق.
2. إذا قدمت النيابة العامة بعض المتهمين واستبعدت أحدهم(3).
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة في الدعوى الجزائية المقامة ضده.
4. إذا صدر حكم نهائي بالإدانة، فإن صفته تزول وتصبح صفة أخرى، وهي المحكوم عليه.
5. إذا انقضت الدعوى الجزائية لأي سبب من أسباب الانقضاء أو السقوط لسبب عارض، كالتنازل عن الشكوى، أو سقوط الدعوى لأي سبب حدده المشرع.
خامساً-  عودة صفة المتهم:
تعود صفة المتهم في الحالات التالية(1):
1.
إذا أُلغي الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، فإن صفة المتهم تعود مع مراعاة أن الأمر الصادر من النيابة العامة لا يُلغى إلا في الجنح، لأن رقابة النائب العام تسري عليه لمدة ثلاثة أشهر يستطيع خلالها إلغاء هذا الأمر الصادر من أحد أعضاء النيابة العامة، والذي لا يصبح نافذاً إلا بعد هذه المدة. أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في الجناية، فلا يصدر إلا من رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه، ولا يكون نافذاً إلا بعد مصادقة النائب العام عليه، وهذا ما نصت عليه المادة (118) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلاته، أما إذا طرأ على الدعوى دليل يعزز الاتهام بما لا يدع مجالاً للشك، عندها تتحرك الدعوى من جديد على معطيات تختلف عن المعطيات التي تحركت الدعوى عليها سلفاً(2).
وعلى أساس أن المشرع الاتحادي لم يحدد درجة العضو الذي يختص بإصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في الجنح، فقد أصدر النائب العام بدبي التعميم رقم 30 لسنة 1994م في المادة (38) وحدد فيه درجة العضو الذي يصدره على أساس التدرج الوظيفي(3) باعتباره صاحب الحق في رفع الدعوى ومباشرتها(4)، سواء أكان بواسطته أو بواسطة أعضاء النيابة(1)، وباعتباره المكلف بالإشراف القضائي على كافة أعضاء النيابة العامة.
2.
إذا تم قبول طلب إعادة النظر وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع تعود صفة المتهم إليه مرة أخرى، وهذا ما نص عليه في المواد (257) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته، ويقابلها المواد (441) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته.

3.
إذا تم قبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية في القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لانتفاء التهمة، أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو لأن الأدلة على المتهم ليست كافية، وهذا ما نصت عليه المادة (133) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته.

4.
حالة الطعن بالحكم الصادر بالبراءة قبل المتهم، فإن هذه الصفة تعود مرة ثانية لحين البت في الطعن.

الفرع الثالث
أغراض الاستجواب
أولاً-  التثبت من شخصية المتهم:
أوجب القانون على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة التحقيق أن يتثبت من شخصية المتهم، وهو ما نصت عليه المادة (99) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. والتثبت من شخصية المتهم يتم بإثبات البيانات الخاصة به من حيث الاسم والسن وصناعته ومحل إقامته وأوصافه(1)، ويقوم المحقق عن طريق توجيهه الأسئلة إلى المتهم بالحصول منه على جميع البيانات اللازمة التي تؤدي إلى إثبات ذلك، وله أن يطلب منه المستندات التي تدعم أقواله وصحة ما يدعيه، وإذا لم يتمكن المحقق من إثبات شخصية المتهم لعدم تعاونه معه، أو لأن حالته لا تسمح بذلك، فعليه أن يدون أوصافه بدقة، ويأخذ توقيعه، ثم يستعين بجميع الوسائل للكشف عن شخصيته(2)، ولهذا الإجراء أهميته، لأنه يضع على كاهل المحقق التزاماً بالتأكد من أن الشخص الماثل أمامه هو بذاته المتهم، حتى لا يتخذ أي إجراء ضد شخص بريء، فضلاً عن أن معرفة شخصية المتهم لها أهميتها في تقدير العقوبة المناسبة والكفيلة بإصلاحه(3).
ثانياً-  مواجهة المتهم بالتهمة ومناقشته فيها:
يخطر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قبل استجوابه بوقت كاف بعد التأكد من شخصيته، وهذه الإحاطة ضرورية لصحة أقوال المتهم الصادرة عنه بعد ذلك، بالإضافة إلى أن الإحاطة بالتهمة تتيح له تقدير موقفه وتمكينه من الدفاع عن نفسه، إذ لا يعقل أن يطلب منه الاشتراك في مناقشة الأدلة القائمة قبله دون أن يعلم بماهية التهمة المنسوبة إليه، كما أن علمه بالتهمة يترك له تقدير ضرورة استعانته بالمحامي من عدمه(4)، وتكون مناقشة المتهم في التهمة تفصيلاً، وذلك عن طريق طرح أسئلة من جانب المحقق الذي قد يدفع المتهم إلى الكلام في الواقعة المنسوبة إليه منكراً أو مقراً لها، فلا يكفي مجرد عرض الأقوال دون مناقشتها، وهذا ما جعل الاستجواب يتميز عن باقي الإجراءات، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد سؤال المتهم في وجود الشاهد الذي يعلق على إجاباته، أو العكس بسماع أقوال الثاني في حضور الأول الذي يسأل عن ملاحظاته بشأنها، فإنه لا يعد استجواباً(1).
ثالثاً-  المواجهة بالأدلة:
الإجراء الذي لا يواجه فيه المتهم بالأدلة القائمة ضده لا يعد استجواباً بالمعنى القانوني الضيق، كالاستجواب المتعلق ببحث الشخصية الذي يهتم بدراسة الظروف الشخصية والاجتماعية التي تحيط بالمتهم، فهو لا يبحث في أدلة الاتهام، ولا يوجد له أثر في إثبات الجريمة أو نفيها، فالغرض منه هو البحث عن ظروف المتهم التي ساعدت على ارتكابه الجريمة لاتخاذ الجزاء الأكثر ملاءمة مع حالته(2).
لذا يتعين على المحقق أن يواجه المتهم بالأدلة والشبهات القائمة ضده، ويلزم تبصيره بها بشكل دقيق ومفصل، وتعد إحاطة المتهم بذلك من حقوق الدفاع، إذ لا دفاع بدون علم بالتهمة والأدلة القائمة قبله، فهذه المواجهة تتيح للمتهم في تفنيد ما هو قائم ضده خلال المناقشة التفصيلية التي يقتضيها الاستجواب.

وتطبيقاً لذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "الاستجواب يجب أن يتضمن عنصرين جوهريين حتى يمكن الاعتراف بوجوده، وهما المناقشة التفصيلية والمواجهة بالأدلة، فإذا انهار أحدهما، فإنه لا يكون للاستجواب وجود"(3).
ويترتب على ذلك أن الاستجواب يجب أن يتضمن المناقشة التفصيلية والمواجهة بالأدلة حتى يمكن الاعتراف بوجوده، وفي حال تخلف أحدهما، فإنه يغدو بذلك مجرد إجراء آخر لا يتمتع بالشروط والضمانات المقررة للاستجواب(1).
كما أن صمت المتهم وعدم الرد على الأسئلة أو الأدلة التي توجه إليه، أو الامتناع عن مناقشتها لا يؤثر على صحة قيام الاستجواب من الناحية القانونية(2).
رابعاً-  سماع أوجه دفاع المتهم:
ليس الغرض من الاستجواب الوصول إلى اعتراف المتهم فقط، بل ينظر إليه على أنه وسيلة دفاع عن المتهم، حيث يتاح للمتهم في أن يناقش ويدفع عن نفسه الأدلة والقرائن القائمة ضده، وأن يقدم الأدلة التي تثبت براءته، وقد يقتنع المحقق بوسائل دفاعه المقدمة له، فيقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصالحه، في حين إذا لم يتم استجوابه، لبقيت الأدلة كما هي قائمة ضده، ويحال على ضوئها إلى المحكمة(3).
المبحث الثالث
الاستجواب بمعرفة مأمور الضبط القضائي
تمهيد وتقسيم:

سبق أن ذكرنا بأن الاستجواب تقوم به سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة وهو مجال بحثنا. وقد تقوم به المحكمة أثناء المحاكمة، وذلك بناء على طلب المتهم أو دون اعتراض من قبله أو دفاعه.

إلا أن بعض التشريعات المقارنة أجازت لمأمور الضبط القضائي القيام باستجواب المتهم كحق أصيل.
لذلك سنتناول في هذا المبحث مفهوم الاستجواب الشرطي، والتشريعات المقارنة التي تجيزه، والتي لا تجيزه إلا وفق شروط معينة، وتلك التي لا تجيزه مطلقاً.

وعلى هذا النحو سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: ماهية الاستجواب الشرطي وموقف التشريعات المقارنة منه.

المطلب الثاني: الحجية القانونية لمحاضر الاستجواب الشرطي.

المطلب الأول
ماهية الاستجواب الشرطي وموقف التشريعات المقارنة منه 

تقسيم:
تباينت التشريعات الإجرائية المقارنة في نظرتها لهذا الموضوع، فمنها ما أجازت لمأمور الضبط القضائي في استجواب المتهم كحق أصيل، وأخرى لا تجيزه إلا وفق شروط معينة، وفي تشريعات أخرى لا تجيزه مطلقاً.
وسنبين ذلك من خلال فرعين، ففي الفرع الأول سنتناول مفهوم الاستجواب الشرطي، وسنتطرق في الفرع الثاني إلى موقف التشريعات المقارنة من الاستجواب الشرطي. 

الفرع الأول
مفهوم الاستجواب الشرطي 

يرى البعض(1) أنه من الأفضل والأدق أن يطلق مسمى الاستجواب الضبطي على الاستجواب الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي، لأن رجال الشرطة إنما هم أحد رجال الضبط القضائي، حيث يكون هذا التعبير أكثر شمولية ودقة من مصطلح الاستجواب الشرطي، ويرى أيضاً إن معيار هذا الاصطلاح إنما هو معيار شكلي يرتكز على طبيعة الجهة التي تقوم به، فإذا قامت به إحدى جهات الضبط القضائي بمن فيهم الشرطة سُمي استجواباً شرطياً أو ضبطياً، سواء أكان هذا الاستجواب أساسه النص القانوني الصريح، وذلك في التشريعات التي تعطي لرجال الشرطة هذا الحق باعتباره حقاً أصيلاً، أو أساسه توافر شروط وحالات الضرورة المنصوص عليها قانوناً في بعض التشريعات، ومنها التشريع الإماراتي والمصري، فمعيار التسمية شكلي بحت ينسب إلى الجهة القائمة بهذا الإجراء(2).
ويتبين لنا بأن الاستجواب الشرطي هو الإجراء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي، سواء أكان ذلك بنص قانوني صريح كحق أصيل له، أو يباشره متى توافرت شروط وحالات منصوص عليها قانوناً.
الفرع الثاني
موقف التشريعات المقارنة من الاستجواب الشرطي
أولاً- التشريعات التي تجيز الاستجواب الشرطي:
1.
النظام اللاتيني:
انتهج التشريع الإجرائي الكويتي نهج النظام اللاتيني في أغلب نظامه القضائي(1)، لذا سنتطرق له بشي من التفصيل.

فالمشرع الإجرائي الكويتي أجاز لمأموري الضبط القضائي باستجواب المتهم، وذلك باعتباره حقاً أصيلاً.

ويتبين لنا ذلك من خلال ما نصت عليه المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960م بأن "تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات، ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام".

وصفة المحقق تثبت لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة (38). كما أجاز المشرع الإجرائي الكويتي كل من الجهتين السابقتين الحق في أن تطلب من الجهة الأخرى تحقيق جريمة معينة، مما يدخل في نطاق اختصاصها استجابة لاعتبارات الملاءمة في قيام أيهما بالتحقيق في هذه الحالة، المادة (9/2) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
هكذا يتضح لنا مما سبق بوجود سلطتين للتحقيق والاتهام في التشريع الإجرائي الكويتي، وذلك عندما منح النيابة العامة الاختصاص بالتحقيق والتصرف والاتهام في الجنايات، وأسند تلك المهمة للمحققين من رجال الشرطة والأمن في الجنح، وترك للسلطتين حرية الاستعانة ببعضهما، حيث أجاز للنيابة أن تحيل للمحققين من رجال الشرطة التحقيق في قضايا الجنايات، وللمحققين من رجال الشرطة أن يحيلوا للنيابة العامة التحقيق في الجنح التي يرون لها أهمية خاصة، إلا أن هذا الحق التبادلي يظل استثناءً على القاعدة العامة(1).
2.
النظام الأنجلوسكسوني:
يجيز النظام الإجرائي الأنجلوسكسوني الاستجواب الشرطي، ويمثله القانون الانجليزي، وانتهج هذا النهج قانون الإجراءات الجنائية السوداني. لذلك سنتطرق لهذين التشريعين بشيء من البيان.

*
موقف التشريع الإجرائي الانجليزي:
أجاز القانون الإنجليزي للشرطة استجواب المشتبه فيه، إلا أنه أحاط المتهم بعدة ضمانات، منها حق المشتبه فيه أن يحضر معه محامياً أثناء استجوابه، وحقه في الصمت، وأن تبقى إرادته حرة، فلا يجوز للشرطة أن تستخدم ضده أي نوع من أنواع الإكراه المادي أو المعنوي لانتزاع اعتراف منه بارتكاب الواقعة المنسوبة إليه(2).
وعلى ذلك، فإذا قام رجل الشرطة بانتهاك أي حق من تلك الحقوق أدى ذلك إلى صيرورة الدليل المستمد من الاستجواب نتيجة ذلك الانتهاك باطلاً، ولا يعول عليه كدليل في الإدانة حتى ولو اتضح فيما بعد أنه حقيقي(3).
*
موقف التشريع الإجرائي السوداني:
أعطى قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م لرجال الضبط القضائي الحق في الاستجواب، فقد نصت المادة (54/ب) على أن " تكون للمتحري أو للمشرف على التحري السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون: أخذ أقوال المبلغ أو الشاكي والمشتبه فيه أو المتهم أو الشهود وأي شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه".

كما نصت المادة (117/1) من ذات القانون "لرجال البوليس استجواب أي شخص يمكن أن تكون لديه معلومات عن الجريمة".

ثانياً-  التشريعات التي لا تجيز الاستجواب الشرطي إلا بشروط معينة:

في هذا الاتجاه هناك عدة تشريعات أجازت الاستجواب الشرطي، وذلك في حالات معينة، ومن الأمثلة على هذا الاتجاه، التشريع الإجرائي المصري والإماراتي والسعودي والبحريني وغيرها من التشريعات الأخرى، إلا أن حديثنا سوف يقتصر على التشريعين المصري والإماراتي.
*
موقف التشريع الإجرائي الإماراتي:
نظراً لأهمية الاستجواب، فقد اشترط المشرع الإماراتي أن تباشره سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة، حيث نصت المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته على أن "النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً لأحكام هذا القانون".
كما نصت المادة (68) من ذات القانون على أنه "لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ...".
يتبين لنا من النصين السابقين أن المشرع الإماراتي لا يجيز ندب مأموري الضبط القضائي في الاستجواب، واقتصر هذا الحق للنيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق الوحيدة في التشريع الجنائي الاتحادي.
ونصت المادة (90) من تعليمات النيابة العامة الاتحادية على أن "...الاستجواب دائماً وفي جميع الأحوال إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح للنيابة العامة ندب أحد مأموري الضبط لإجرائه خلافاً لإجراءات التحقيق الأخرى"(1).
وتطبيقاً لذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكم لها بأن "سلطة النيابة العامة تكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين من أعمال التحقيق باستثناء استجواب المتهم"(2).
وفي المادة (69) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته، نصت بأن "على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان هذا العمل لازماً لكشف الحقيقة".
يتبين لنا من سياق هذا النص أن المشرع الإماراتي أجاز استثناءً لمأمور الضبط القضائي القيام بالاستجواب، وذلك عند توافر حالات الضرورة، وهي ظروف عددتها المادة (69)، وهي الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت، وأن يكون العمل لازماً لكشف الحقيقة.

وعليه يتضح لنا مما سبق بأن المشرع الإماراتي عرف بما يسمى الاستجواب الشرطي، وتطلب لقيامه عدة شروط.
*
موقف التشريع الإجرائي المصري:

اشترط المشرع المصري أن تقوم بالاستجواب سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة وقاضي التحقيق، فلم يجز لمأمور الضبط القضائي باستجواب المتهم، فعمله ينحصر في الاستدلال والتحري، وباعتبار النيابة العامة وقاضي التحقيق جهة تحقيق لم يعطِ المشرع الإجرائي المصري هذه الجهة الحق في انتداب غيرها لإجراء الاستجواب.
إلا أن المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته نصت على أنه "لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل سلطة التي لقاضي التحقيق، وله إذا دعت الحال لاتخاذ إجراء من إجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يكلف به قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى، ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك". 

ونصت المادة (71) من ذات القانون على أنه "يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها، وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة".

كما نصت المادة (199) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 107 لسنة 1962م على أنه "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 68 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية".

ونصت المادة (200) من ذات القانون "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه".

وقد اختلفت آراء الفقه والقضاء المصري بشأن الندب في الاستجواب بين مؤيد ومعارض، وذلك على النحو التالي:

1.
الرأي المؤيد لجواز الندب في الاستجواب:

ذهبت محكمة النقض المصرية في حكم لها إلى أن "المادة (199) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه فيما عدا الجرائم التي يختص بها قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً للمادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية"، كما نصت المادة (200) على أنه "لكل من أعضاء النيابة العامة في إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه"، ولم ترد في هذا الباب أية إشارة إلى المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية، فدل الشارع بذلك على أن المادة (200) هي الأساس التي يرجع إليها وحدها في تحديد نطاق الندب من جانب النيابة ومداه، وقد جاء هذا النص خالياً من أي قيد، وتقدير كل ما يتعلق بالندب متروك للجهة الآمرة به(1).
ويرى جانب من الفقه أن المستفاد من هذا الحكم أن محكمة النقض المصرية ترى أن حق الندب مطلق لسلطة التحقيق في كافة إجراءات التحقيق، بما في ذلك الاستجواب، واعتبرت المادة (200) هي الأساس الذي يجب بناء عليه استمداد الشرعية منه، وبما أن هذا النص عاماً وجاء خالياً من أي قيد، فإن ذلك بالتبعية يعني أن تقدير ما يتعلق بالندب متروك للجهة الآمرة به(1).
ويرى أحد رجال الفقه الجنائي أنه إذا كانت النيابة العامة هي التي تقوم بالتحقيق، فليس في نصوص القانون ما يمنع النيابة من أن تندب للتحقيق أحد مأموري الضبط القضائي لأي عمل من أعمال التحقيق، حتى ولو كان استجواب المتهم(2).
2.
الرأي المعارض لجواز الندب في الاستجواب:

اعترض البعض على جواز ندب مأمور الضبط القضائي لإجراء الاستجواب، وذهبوا إلى أنه وإن كان يجوز ندبه للقيام ببعض أعمال التحقيق، إلا أن ذلك لا يجوز في الاستجواب، وأسانيدهم(3) نعرضها كما يلي:

· أن نص المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته جاءت صريحة بحظر ندب مأمور الضبط القضائي لاستجواب المتهم(4).
· أن المادة (36) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته أوجبت على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت يما يبرئه أرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

وقد جاءت هذه المادة بعد المواد رقم (31) وما بعدها من ذات القانون، والتي أعطت مأموري الضبط القضائي الحق في القبض والتفتيش في حالة التلبس، ولو أراد المشرع إعطاء مأموري الضبط القضائي حق الاستجواب لنص على ذلك صراحةً في المادة (36)، وإنما اكتفى بحقهم في سؤال المتهم فقط، وقصر حق الاستجواب للنيابة العامة وحدها.
· لا يوجد أي تعارض بين المادة (70) والمادة (200) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، حيث إن المادة الأخيرة تنص على أن النيابة العامة في حالة إجرائها التحقيق لها أن تكلف مأمور الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه، وليس الاستجواب من بين خصائصه.

يتبين لنا مما سبق بأن التشريع الإجرائي المصري قد أوجب أن يباشر الاستجواب سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وذهب إلى عدم جواز الندب في الاستجواب، إلا أنه يجيز ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا الاستجواب، وفي بعض الظروف قد يترتب على حظر انتداب سلطة التحقيق لمأموري الضبط القضائي استجواب المتهم ضياع معالم الحقيقة، لذلك نصت المادة (71) من ذات القانون على أنه "... للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة".

مثال على ذلك أن يكون المتهم في حالة مرضية تتطلب إجراء عملية جراحية مما يترتب عليها تأخير التحقيق، أو يكون المتهم قد أصيب في الحادث ويخشى مأمور الضبط القضائي وفاته، أو أن يكون المجني عليه على وشك الوفاة، فيرى مأمور الضبط ضرورة مواجهة المتهم به، وذلك خشية وفاته قبل إجراء المواجهة بواسطة المحقق(1).
3.
شروط الاستجواب الشرطي وضماناته:
الشرط الأول: أن يكون القائم بالاستجواب مندوباً من قبل سلطة التحقيق للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم، وبالتالي يكتسب المندوب تلقائياً حق استجواب المتهم دون حاجة إلى ندب من النيابة العامة إذا توافرت بقية الشروط الأخرى، لأن التشريع الإجرائي المصري والإماراتي لا يجيز الندب في الاستجواب من أساسه(1).
وقد ورد النص على هذا الشرط في المادة (71) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته، والمادة (69) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته.

الشرط الثاني: أن يكون الاستجواب متصلاً بالعمل المندوب له أصلاً(2).
هذا الشرط نصت عليه المادة (71) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، وبالتالي إذا لم توجد علاقة بينهما فإن الاستجواب يقع باطلاً، أما التشريع الإجرائي الإماراتي فلم ينص على هذا الشرط.

الشرط الثالث: أن يتم الاستجواب في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت:

إن مأمور الضبط القضائي يقوم بالاستجواب خوفاً من فوات الوقت الذي لا يمكن بعد ذلك من القيام به، أو لا يتم في الوقت المناسب، مما يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصلحة التحقيق. فقد يكون المجني عليه على وشك الموت، أو يكون المتهم به مرض خطير يخشى فيما بعد من عدم إمكانية استجوابه، فيكون من حق المندوب سؤال المجني عليه أو استجواب المتهم ومواجهته بالشهود(1).
ويرجع تقدير هذا الظرف لرجال الضبط القضائي المنتدبين للقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق(2).
الشرط الرابع: أن يكون الاستجواب لازماً لكشف الحقيقة:

بمفهوم المخالفة، إذا لم يكن الاستجواب لازماً لكشف الحقيقة، فإنه يقع باطلاً. وتقدير وجود هذا الظرف يرجع إلى مأموري الضبط القضائي المنتدبين للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق.

وهنا يلزم توافر جميع الشروط بالنسبة للمشرع المصري، وإلا اعتبر الاستجواب الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي باطلاً، أما المشرع الإماراتي لم ينص على الشرط الثاني، وبالتالي لا يلزم توافره، أما بقية الشروط فإنه لابد من توافرها، وإلا اعتبر الاستجواب الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي باطلاً.

كما يتعين على مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بالاستجواب أن يراعي الضمانات التي نص عليها المشرع في هذا الشأن، وأي إخلال بهذه الضمانات يترتب على ذلك البطلان. ومن هذه الضمانات حق المتهم في الصمت، حيث لا يجوز إجبار المتهم على الكلام والرد على التهمة المنسوبة إليه رغم رفضه ذلك، كما لا يجوز التأثير عليه معنوياً أو مادياً لانتزاع اعتراف منه بالتهمة الموجهة إليه، وسنستعرض هذه الضمانات بالتفصيل في الفصل الثاني والثالث.

ثالثاً-  التشريعات التي لا تجيز الاستجواب الشرطي مطلقاً:

انتهج هذا النهج التشريعان الإيطالي والاسكتلندي، وسنعرضهما على النحو التالي:
*
موقف التشريع الإجرائي الإيطالي:

اقتصر التشريع الإجرائي الإيطالي عمل الشرطة على جمع الاستدلالات والقيام بالتحريات، ولم يعطها الحق في الاستجواب على وجه الإطلاق، وبالتالي لا يجوز ندب الشرطة القضائية للقيام بعمل واحد من أعمال التحقيق من أي جهة كانت إدارية أم قضائية(1).
فالتشريع الإيطالي لم يعطِ الحق في الاستجواب على وجه الإطلاق، وإنما حصر دورها فيما يلي(2):
· الالتزام بتلقي البلاغات(3).
· ضمان مصادرة الأدلة(4).
· تحديد شخصية من يجري في حقهم التحريات(5)، وجعل حق الاستجواب للقاضي فقط(6).
يتضح لنا مما سبق بأن التشريع الإجرائي الإيطالي جعل السلطة القضائية هي السلطة المختصة بالاستجواب دون سواها.

*
موقف التشريع الإجرائي الاسكتلندي:

لم يعطِ التشريع الإجرائي الاسكتلندي لرجال الشرطة الحق في استجواب المتهم، بل جعله حقاً خالصاً للسلطة القضائية، وإذا قام رجال الشرطة بذلك يعتبر نوعاً من انتزاع الدليل من المشتبه به، ولو حصل اعتراف نتيجة هذا الاستجواب، فإن المحكمة تستبعده من أدلة الإدانة ويعتبر كأن لم يكن، وذهب المشرع الاسكتلندي على القول ببطلان كل إجراء يخالف ذلك، وهو بذلك ينتهج منهج المشرع الإيطالي في التزامهم بالمنع المطلق للاستجواب الشرطي(1).
المطلب الثاني
الحجية القانونية لمحاضر الاستجواب الشرطي
يعد الاستجواب من أهم إجراءات التحقيق الابتدائي، وذلك لطبيعته المزدوجة، كونه إجراء تحقيق ووسيلة دفاع للمتهم، ويقوم بهذا الاستجواب سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة كحق أصيل لها. وتعتبر المحاضر التي تصدر عنها محاضر قضائية تكتسب الحجية القضائية، والتي يطمئن إليها من قبل القاضي الجنائي والأخذ بها والارتكاز عليها في غالب أحكام القضاء الجالس، لأنها تصدر من سلطة التحقيق المتمثلة في النيابة العامة، فهي حكم نزيه ومحايد لا مصلحة لها في إدانة شخص بريء، وإنما تريد دائماً إحقاق الحق وتطبيق العدالة بروح من المساواة عند تنفيذ القانون(2).
وكما تم ذكره آنفاً بأن بعض التشريعات تجيز لمأموري الضبط القضائي القيام بالاستجواب كحق أصيل لها، وتشريعات أخرى تجيز الاستجواب الشرطي إذا توافرت حالات وشروط معينة، فإننا سنبين حجية المحاضر الصادرة عن جهات الضبط القضائي، وذلك على النحو الآتي:
أولاً-  رقابة النيابة العامة على صحة إجراء الجهة القائمة بالاستجواب:
النيابة العامة تراقب جهة الضبط القضائي عند قيامها بإجراء الاستجواب، سواء أكان ذلك بندبها للقيام بإجراء معين أو أكثر من إجراءات التحقيق، أو بناء على توافر حالات الضرورة كاستثناء، والتي تخول هذه الجهة القيام بالاستجواب، وذلك لأهميته باعتباره إجراء تحقيق ووسيلة دفاع للمتهم، وتتأكد من توافر الشروط الواجب توافرها والتي تخول جهة الضبط القضائي في تقدير حالات الضرورة، وفي حالة تجاوزت الجهة المندوبة الشروط التي يلزم توافرها لجواز الاستجواب الشرطي جاز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت مخالفة لواجباته، أو قصر في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية، وذلك عملاً بالمادة (32) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلاته.

ثانياً-  رقابة القاضي الجزائي على صحة الاستجواب الشرطي:
يفرض القاضي الجزائي رقابته على استجواب مأموري الضبط القضائي في حالتين(1):
الحالة الأولى- اتصاله بالدعوى:

وذلك عند عرضها عليه لإصدار أمره بمد حبس المتهم احتياطياً أو لتجديد هذا الأمر بعد انتهائه، نظراً لكون النيابة العامة لا تستطيع حبس المتهم أكثر من (21) يوماً عملاً بنص المادة (110/1) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته والتي نصت على أن "الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوماً" فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم لأي سبب من الأسباب كورود تقرير من المختبر الجنائي في هذه الحالة يتم عرض المتهم على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقواله بمد الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان، أما المشرع الإجرائي المصري، فإنه يعطي مدة أقل للنيابة العامة لا تتجاوز أربعة أيام بعده يتم عرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة الجزائية لاستمرار حبسه احتياطياً. وهنا يكون القاضي الجنائي متصلاً بأوراق الدعوى، ومن ثم يفرض رقابته على صحة الاستجواب الشرطي، فإذا تبين له بطلان الاستجواب الذي أجراه مأمور الضبط القضائي لأي سبب من الأسباب جاز له عدم تمديد حبس المتهم احتياطياً والأمر بالإفراج عنه فوراً(1).
الحالة الثانية- التي يتصل القاضي الجزائي فيها بأوراق الدعوى هي عند إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة المختصة:

أي صدور أمر الإحالة، وتمت فعلاً وتحدد لها جلسة وتم طرحها على القضاء. هنا يفرض القاضي رقابته على جميع أدلة الإثبات والدفاع ويمحصها ويفرض رقابته على استجواب جهة الضبط القضائي الذي يتم بناء على توافر حالات الضرورة باعتبارها من مفردات الدعوى، فيجوز للقاضي الأخذ بها أو طرحها جانباً.

كما أن قاضي الموضوع يراقب في الاستجواب الشرطي للأخذ به كبينة إثبات، لذلك لابد من توافر شروطه الشكلية والإجرائية حتى يمكن التعويل عليه، وهذه الشروط تم ذكره سالفاً.

فإذا تبين للقاضي أن مأمور الضبط القضائي لم يقم على أساس سليم، وأن ظروف الواقعة لا تدخل ضمن حالات الضرورة، كان مفاد ذلك أن القائم بالاستجواب الشرطي قد تعسف في استعمال حقه المنوط به قانوناً(1).
كما يتعين على مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بالاستجواب أن يراعي الضمانات التي نص عليها المشرع في هذا الشأن، وأي إخلال بهذه الضمانات يترتب عليه البطلان. وسنتعرض لهذه الضمانات في موضع لاحق من هذا البحث.

ثالثاً-  حرية القاضي الجزائي في الأخذ بالاستجواب الشرطي:
نصت المادة (209) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي المقابلة لنص المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن "يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة".

ومفاد نص المادتين (209) و (302) أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تكوين اقتناعه من الدليل الذي يطمئن إليه، ويقرر الإدانة أو البراءة وفقاً لما يمليه عليه ضميره واقتناعه على أن يكون من الأدلة التي يقدمها الخصوم.
فالقاضي عندما تطرح عليه الدعوى، وبعد تداولها وتحقيق دفاع الخصوم فيها، وتحجز للحكم، يركن إلى نفسه وضميره للقضاء في موضوع الدعوى، وبالتالي فهناك مسائل يفصل فيها من خلال سلطته التقديرية يتمتع بشأنها بحرية الاختيار والتقدير، لكنه يخضع في ذلك لضوابط قانونية معينة لا يستطيع تجاوزها أو إغفالها، وإلا اعتبر مخالفاً للقانون(1).
على سبيل المثال في حالة إذا اعترف المتهم بأنه ارتكب الجريمة، وكان ذلك نتيجة استجواب قام به مأمور الضبط القضائي بناءً على توافر حالات الضرورة والتزم بكافة الشروط والضمانات الأساسية للاستجواب، هنا القاضي قد يأخذ بما نتج عن هذا الاستجواب أو عدم الأخذ به.

إلا أن الاستجواب الذي تقوم به جهة الضبط القضائي لا يعتبر استجواباً قضائياً، وذلك لأن سلطة التحقيق تتبع السلطة القضائية، بينما يتبع مأمورو الضبط القضائي والأمن العام إلى السلطة التنفيذية، وتظل مظاهر التبعية القضائية والإشراف على أعمال جهة الضبط القضائي والمتعلقة بالجنائي من مظاهر التنظيم الداخلي الذي لا يرقى إلى الخلط بين أعمال هذه السلطات بعضها بعضاً(2).
والمادة (31) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م وتعديلاته نصت على أن "يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام، وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم".

وعندما تقوم سلطة التحقيق بندب جهة الضبط القضائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق عدا الاستجواب، لا يعد ذلك تنازلاً من سلطة التحقيق عن صفتها القضائية، وإنما هو تكليف للجهة الإدارية للقيام بإجراءات قضائية تقتضيها المصلحة العامة، وعلى ذلك فإن الندب ينقل الاختصاص ولا ينقل الصفة، وهذه تفرقة مهمة(3).
الفصل الثاني
الضمانات الشكلية للمتهم في مرحلة الاستجواب
تمهيد وتقسيم:

إن غالبية التشريعات المقارنة ومنها التشريع الإجرائي المصري والإماراتي اتفقت على العناصر الرئيسية للاستجواب، واكتفت بتحديد الإطار العام له، ولم تحدد شكلاً معيناً للاستجواب، وتركت ذلك لتقدير السلطة المختصة بالتحقيق والقضاء واجتهادات الفقه.

ولم يكتفِ القضاء والفقه بالأحكام التي نص عليها المشرع الوضعي فيما يتعلق بالاستجواب، بل تكاتفت الجهود لسد الثغرات التي أسفر العمل عن وجود حاجة ماسة إلى تنظيمها بقواعد خاصة، حتى أضفي على العديد من تلك القواعد الصبغة والقوة القانونية التي لا تقل إلزاماً عن النصوص المدونة، ويترتب على مخالفتها البطلان(1).
وتتلخص الضمانات الشكلية للاستجواب فيما يلي: شفوية الاستجواب، وقت الاستجواب، محضر الاستجواب.

وعليه سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: شفوية الاستجواب.

المبحث الثاني: وقت الاستجواب. 

المبحث الثالث: محضر الاستجواب.

المبحث الأول
شفوية الاستجواب
تمهيد وتقسيم:

لم ينص التشريع الإجرائي الإماراتي والمصري صراحةً على أن الاستجواب يُجرى شفاهةً بين المحقق والمتهم، ولم يحدد شكلاً معيناً في كيفية توجيه الأسئلة من قبل المحقق والإجابات التي يدلي بها المتهم، وإنما ترك ذلك لتقدير سلطة المحقق والقضاء واجتهاد الفقه، فيما عدا بعض القواعد التي نص عليها لمصلحة المتهم.

وسنتناول هذا الموضوع في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: الاستجواب يُجرى مع المتهم شفاهةً.

المطلب الثاني: الاستجواب يتم بلغة الدولة.

المطلب الأول
الاستجواب يُجرى مع المتهم شفاهةً
أولاً- شفوية الأسئلة والأجوبة:

يُجرى الاستجواب شفاهةً بالنسبة للأسئلة التي يوجهها المحقق والإجابات التي يدلي بها المتهم، فلا يجوز للمحقق أن يوجه للمتهم أسئلة مكتوبة، أو يعرض عليه شيئاً دون أن يطلب منه التوضيحات شفاهةً، كما لا يصح للمتهم أن يطلع على أية أوراق أو مستندات يقرأ منها الأقوال التي يدلي بها، لأن إجاباته تكون من ذاكرته(1).
ووفقاً لقاعدة تقليدية سادت في فرنسا منذ مدة طويلة بأنه يجب كمبدأ أن يُجرى الاستجواب شفاهةً بالنسبة لأسئلة القاضي والإجابات التي يدلي بها المتهم، وذلك ضماناً لكي تكون جميع إجراءاته في المواجهة(1).
أما إذا كانت إجابات المتهم تقتضي تحديد تفصيلات دقيقة أو بيانات إحصائية، فإنه يجوز للمحقق أن يسمح للمتهم بالرجوع إليها للاستعانة بها، كما له أن يُذكره ببعض الوقائع من أوراق الدعوى ويقرأها عليه أو يضعها تحت بصره ليطلع عليها إذا هو قد نسيها فهو يُذكره بها، وكل ذلك يخضع لسلطته التقديرية وفقاً للحالة التي تعرض عليه(2).
وقد نصت المادة (138) من قانون الإجراءات الإيطالي صراحةً على أنه "يجب أن يرد الشخص المستجوب شفاهةً على الأسئلة التي توجه إليه، ولا يسمح له بقراءة الرد من ورقة، ومع ذلك يمكن للقاضي أو ممثل الإدعاء أن يسمح له بالرجوع إلى مذكرات على وجه خاص بالنسبة للحالات المتعلقة بالخبرة أو المسائل الفنية"(3).
ثانياً- استجواب المتهم الأصم والأبكم:

إذا كان المتهم أبكماً توجه إليه الأسئلة شفاهةً، ويطلب منه الإجابة عليها كتابةً، وإذا كان لا يعرف الكتابة عليه أن يعبر بالوسائل التي يراها مناسبة كالوصف أو الإشارة أو الرسم، أما بالنسبة للمتهم الأصم، فتكتب له الأسئلة وتكون إجاباته شفاهةً، وإذا تعذر فهمها يمكن أن يقدم الإجابة كتابة، وفي حالة جهله القراءة والكتابة، أو كان أصماً أبكماً، فإنه يعين له خبيراً من المختصين لمساعدته، فيشرح له الأسئلة التي توجهها السلطة المختصة بالتحقيق وينقل عنه إجابته ويدلي بها شفاهةً(1)، ورغم أن هذا ما تقتضي به القواعد العامة ولا يوجد خلاف بشأنه، فإن بعض التشريعات نصت على ذلك صراحةً منعاً لأي شك(2).
كما قضت محكمة النقض المصرية على أن "إدراك المحكمة لمعاني إشارات الأصم والأبكم أمر موضوعي يرجع لها وحدها فلا تعقيب عليها في ذلك، فلا تثريب عليها إن هي رفضت تعيين خبير ينقل إليها معاني الإشارات التي وجهها المتهم إليها رداً على سؤاله عن الجريمة التي يحاكم من أجلها، طالما كان باستطاعة المحكمة أن تبين بنفسها معنى هذه الإشارات، ولم يدع المتهم في طعنه أن ما فهمته المحكمة مخالف لما أراده من إنكار التهمة المسندة إليه"(3).
يرى رأي من الفقه أن هذا الحكم محل نظر، خاصةً بالنسبة للمتهم الأصم والأبكم الذي لا يعرف القراءة والكتابة، في هذه الحالة كيف يستطيع القاضي مناقشة المتهم عن التهمة الموجهة إليه، لذا فإنه لابد من وجود خبير، وربما يكون السبب الذي استند إليه يرجع إلى أن موضوع الدعوى المطعون فيها كان قاصراً على مجرد التفاهم البسيط الذي يجري عادة بين المحكمة والمتهم، دون أن يمتد الأمر إلى الاستجواب بمعناه القانوني المتضمن المناقشة التفصيلية، أو تفنيد الشبهات والأدلة القائمة ضده، حيث إنه في هذه الحالة يكون تعيين الخبير أو المترجم مسألة جوهرية يترتب على تجاهلها بطلان الحكم(4).
المطلب الثاني
الاستجواب يُجرى باللغة الرسمية للدولة
أولاً-  الاستجواب يتم بلغة الدولة:

يجب أن يتم الاستجواب بلغة الدولة الرسمية، وهذا ما يتفق مع إقليمية قواعد الإجراءات القانونية وسيادتها(1).
ونصت على ذلك معظم القوانين الإجرائية، ومنها قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، حيث نصت المادة (70) من ذات القانون على أن "يجرى التحقيق باللغة العربية، وإذا كان المتهم أو الخصوم أو الشاهد أو غيرهم ممن ترى النيابة العامة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى عضو النيابة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف يمنياً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق". 

وهذا النص هو تأكيد لما ورد في المادة السابعة من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة من أن "لغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية"، ولكن لا يوجد نص في قانون الإجراءات الجنائية المصري مقابل لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في هذا الشأن.

ومن القوانين التي نصت على ذلك قانون الإجراءات الجزائية العماني، فقد نصت المادة (3) من ذات القانون على أن "تجري جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية، ويجب أن تسمع أقوال الخصوم والشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حليف اليمين"، كما نص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ذلك في المادة (91). 

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "المشرع قد أوجب إجراء التحقيق باللغة العربية، كما أوجب على الجهة المنوطة لها إجراؤه إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية أن تستعين بمترجم لأخذ أقواله بعد أن يحلف يمنياً أمامها بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق ما لم يكن قد حلفها من قبل عند تعيينه أو الترخيص له بمزاولة مهنة الترجمة، وهو إجراء جوهري لازم يتعين تحققه قبل استجواب المتهم الأجنبي، وإلا كان هذا التحقيق باطلاً، ويستطيل هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه والحكم الذي عول في قضائه على هذا الدليل الباطل"(1).
وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها "أن الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة، وهي اللغة العربية ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون خاضعاً لتقديرها"(2).
وفي حكم للمحكمة الاتحادية العليا قضت "وغني عن البيان أنه لا حاجة للاستعانة بالمترجم في استجواب المتهم إذا ما جرى استجوابه باللغة العربية إذا ثبت معرفته بها رغم كونه أجنبياً"(3).
ثانياً-  الحق في تعيين مترجم: 

إذا كان المتهم الذي يجري استجوابه أجنبياً ويجهل لغة الدولة الرسمية، لزم أن يعين له مترجماً على درجة عالية من الكفاءة والأمانة والصدق، وهذا ما أوجبه المشرع الإماراتي على المحقق في المادة (70) التي سبق ذكرها، وذلك حرصاً منه على توفير أهم ضمانة من ضمانات الدفاع وحقوقه، وهي وجوب معرفته بالتهمة الموجهة إليه وملابسات التحقيق وفهم الأسئلة والمناقشة التي تجري بينه وبين المحقق، فقد أوجب على عضو النيابة العامة القائم بالاستجواب الاستعانة بمترجم يقوم بترجمة ما يوجهه المحقق من أسئلة باللغة العربية إلى اللغة التي يتحدث بها المتهم، وينقل المترجم عن المتهم إجاباته، ويقوم بتوصيلها إلى المحقق، ويتم تثبيت الأسئلة والأجوبة في محضر التحقيق باللغة العربية.

وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "استجواب المتهم الأجنبي دون الاستعانة بمترجم لأخذ أقواله مؤد إلى بطلان اعترافه"(1).
كما أن القاضي أو المحقق له هذا الحق أيضاً إذا قدم مستند في الدعوى محرر بلغة أجنبية(2).
واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا بأن "الحكم معيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، لأن لغة الوثائق المعتمدة في محاكم الدولة هي اللغة العربية أو مترجمة إليها فيما ثبت أن التقرير الطبي المعتمد عليه محرر بلغة أجنبية دون ترجمة"(3).
وفي حكم لمحكمة تمييز دبي قضت بأن "عدم طلب المتهم الأجنبي من محكمة أول درجة الاستعانة بمترجم، وعدم ذهابه بأن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها، أثره عدم قبول النعي على المحكمة أنها سارت في إجراءات محاكمته دون أن تستعين بوسيط ما دام أنها لم ترد من جانبها محلاً لذلك وقد بينت مدلول رد الطاعن على مواجهته إليه"(4).
وقضت محكمة النقض المصرية بأنه "لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة واجهت الطاعن بالتهمة المسندة إليه فأجاب باللغة العربية ولم يدعِ أنه لم يفهم مضمون ما واجهته به المحكمة، ولم يثر الطاعن أو المدافع عنه شيئاً عن صحة أو بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل من إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض"(1).
أما القضاء الفرنسي، فقد استقرت أحكامه على أن "حضور المترجم يكون واجباً فقط بالنسبة للاستجواب أو المواجهة، فالقاضي لا يكون ملزماً بانتدابه لمساعدة المتهم عند اتخاذ الإجراءات الأخرى معه، أو حتى أثناء حديثه مع محاميه"(2).
ومن المستقر عليه أن الترجمة هي نوع من الخبرة، فالمترجم ليس إلا مساعداً لعضو النيابة أو للقاضي تتوافر لديه كفاءة خاصة هي معرفة اللغة المطلوب ترجمتها لنقل مضمون الأقوال أو الكتابة إلى اللغة العربية، ولابد في هذه الحالة من تدخل عنصر التقدير الشخصي، وهذا العنصر هو فهم مراد المتهم، وتحويل ما يريد أن يدلي به إلى اللغة العربية، الأمر الذي يقطع بأن الترجمة بعيدة كل البعد عن الشهادة، وأنها عمل فني له طبيعة مماثلة لأعمال الخبرة تكمل نقص معرفة المحقق اللغوية(3).
ونظراً لأن المترجم ما هو إلا وسيط بين المحقق والمتهم، وذلك بنقل أسئلة المحقق للمتهم ونقل إجاباته إلى المحقق، وبالتالي فإن دوره خطير يمكن أن يعرض الاستجواب للخطأ، وينجم عنه أضرار بحقوق الدفاع مما لا يتفق مع مصلحة العدالة. ولتلافي تلك الأخطاء أو النتائج التي تترب على ذلك، ولضمان صحة الإجراءات وباعتبار المترجم خبيراً، لذلك لزم تحليف المترجم اليمين القانونية بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق وقبل مباشرته لعمله، وهذا ما نصت عليه المادة (70) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتعديلاته التي سبق ذكرها، وفي قانون الإجراءات الجنائية المصري، نصت المادة (86) على أنه "يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة". وأكد المشرع الفرنسي في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب على الخبير أداء اليمين قبل البدء في مباشرة المأمورية"(1).
ولم يحدد القانون شكلاً معيناً لأداء اليمين القانونية، وبالتالي يجوز أن تؤدي بأية صيغة ما دامت تحمل المعنى المطلوب، فليست العبرة بالألفاظ، لكن العبرة بأن يكون المقصود من أداء القسم هو أن ينشأ في ذمة الخبير تعهد بأن يؤدي مهمته بأمانة وصدق(2).
وإذا كان المترجم قد حلف اليمين عند انتدابه في بدء التحقيق فتستمر له صفته، ولا يكون في حاجة إلى إعادته حتى يتم التصرف في الدعوى(3)، ويجب أن يكون كامل الأهلية لا يقل عمره عن 21 عاماً، وليس من بين شهود الدعوى حتى يكون بعيداً عن كل شبهة(4).
ولا يجوز للمحقق أن يقوم بنفسه بمهمة الترجمة في الاستجواب، ولو كان يجيد لغة المتهم، لكي يتفرغ لعمله الأساسي، فضلاً عن ضرورة أن يقوم بالترجمة شخص خبير ومتمكن من اللغتين، وتجنباً للضرر الذي قد يصيب مصلحة التحقيق والعدالة الجنائية إذا قام المحقق بنفسه بالترجمة وحدثت فيها أخطاء أثرت على تقدير ووزن إجابات المتهم(5).
وفي غير تلك الحالات الاستثنائية، يجب أن تصدر الأقوال عن المتهم نفسه، وأن ترد على لسانه، ولا يؤثر في ذلك كون محاميه معه، لأن هذا الأخير ليس له حق الكلام نيابة عنه بالنسبة للأسئلة التي توجه إليه، كما أنه ليس للمتهم أن يستشيره قبل أن يدلي بإجاباته(6).
المبحث الثاني
وقت الاستجواب
تمهيد وتقسيم:
لم يحدد التشريع الإجرائي الإماراتي والمصري ومعظم التشريعات الإجرائية وقتاً معيناً لإجراء الاستجواب، وذلك كقاعدة عامة، فهذا الإجراء متروك لسلطة التحقيق التقديرية بالنسبة لتحديد وقت إجرائه، فيجوز لهذه السلطة الالتجاء إليه في أية لحظة من مرحلة التحقيق، إلا أنه في حالات معينة نصت عليها معظم التشريعات الإجرائية، ومنها التشريع الإماراتي والمصري، حيث أوجب على المحقق إجراء الاستجواب في هذه الحالات خلال مدة معينة.

وبناءً على ما تقدم، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي: 

المطلب الأول: ميعاد الاستجواب.

المطلب الثاني: سلطة المحقق في استجواب المتهم.

المطلب الأول
ميعاد الاستجواب
كما ذكرناً أنفاً بأن المشرع لم يقيد سلطة التحقيق في إجراء الاستجواب في وقت معين، فقد يكون هو أول إجراء من إجراءات التحقيق وبه تحرك الدعوى، كما قد يكون في لحظة تالية لسماع الشهود أو إجراء المعاينة أو التفتيش(1).
إلا أنه كقاعدة عامة في التشريعات المقارنة هي أن يتم الاستجواب عقب معرفة المتهم أو المشتبه فيه مباشرةً بقدر الإمكان، حيث إن ذلك يخدم مصلحتي الاتهام والدفاع معاً(1)، فالإسراع في إجراء الاستجواب في هذه الحالة يمكن أن يحقق فوائد عدة للمتهم وللعدالة معاً، فمن خلاله يستطيع المتهم أن يتعرف على الأسباب التي دعت إلى الاشتباه به، واستدعائه أمام السلطات التحقيقية، وبعد ذلك يستطيع ممارسة دفاعه، وكما هو معلوم ليس أقسى على المتهم أن يظل فترة طويلة دون أن يعلم بما يدور حوله من اتهامات وما يتخذ ضده من إجراءات(2)، فضلاً عن ذلك فإن سرعة الاستجواب يمكن أن تساعد أو تكون خير عون للمتهم البريء على إبداء وسائل دفاعه في وقت مبكر، وتفنيد الأدلة القائمة ضده، فلا تظل الاتهامات مسلطة عليه لمدة طويلة مما يكون له وقع سيئ بسمعته وحريته، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن أقواله في هذه الحالة تكون أقرب إلى الصدق، إذ يسود الاعتقاد بتلقائيتها على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين غير المحترفين، وقد يمكنه بذلك إثبات أنه ليس هو الشخص المطلوب(3).
كما أن الاستجواب المبكر قد يؤدي دوراً هاماً في تحقيق العدالة بسبب النتائج الجيدة التي يحققها للسلطة المختصة بالتحقيق، وذلك لأنه كلما مضى وقت على وقوع الجريمة، كلما خف شعور الفاعل بالإدانة، نتيجة لإعادة تفكيره في المسؤولية والعقوبة التي قد تفرض عليه، وهنا يكون لديه متسع من الوقت يستطيع أن يلفق دفاعه، في حين أن أقواله التي تسمع في وقت قريب من وقوع الحادث تكون أقرب إلى الحقيقة وبعيدة عن التحوير والتلقين(4).
وبالتالي في حالة توافر الأدلة الكافية لدى المحقق لتوجيه الاتهام، فعليه استجوابه فوراً ويناقشه مناقشة تفصيلية فيها ومواجهته بها. كذلك في حالة اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه عند سؤاله عنها، فإنه يتعين استجوابه فوراً وقبل أي إجراء آخر، أما إذا أنكرها فيرجئ استجوابه إلى ما بعد جمع أدلة الثبوت الأخرى لمواجهته بها(1).
فقد نصت المادة (91) من تعليمات النيابة العامة الاتحادية على أنه "إذا اعترف المتهم أثر سماع أقواله بالاتهام المنسوب إليه، فيبادر عضو النيابة العامة فوراً بتلقي هذا الاعتراف منه تفصيلاً، حريصاً على أن يجيء تسجيل اعتراف المتهم بالتهمة في محضر التحقيق منصباً على الواقعة وظروفها وملابساتها، وأن يستجلي فيه ما قد يجيء من المتهم في تفاصيل اعترافه غير منسق مع أقوال المجني عليه أو الشهود أو الأدلة الفنية في الدعوى وغيرها بحسب الأحوال، وذلك لأن الاعتراف ليس إلا دليلاً كغيره من أدلة الإثبات يقبل المناقشة والتمحيص"(2).
وكذلك نصت المادة (92) من تعليمات النيابة العامة الاتحادية على أنه "يجب ألا يغيب عن ذهن عضو النيابة المحقق أن الاستجواب وإن كان بما فيه من مواجهة للمتهم بالأدلة القائمة قبله ومناقشته فيها تفصيلاً بما يضعه في موقف قد يجعله يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، إلا أنه من جانب آخر يهدف إلى تلقي دفاع المتهم والاهتمام بمناحيه وتعقبها وتناولها بالاستيضاح إذا بانت جديتها، إذ ربما يكون المتهم محقاً في دفاعه، ويكشف الاستجواب أنه ليس الجاني، أو أن الواقعة أو الاتهام المنسوب إليه محض اختلاق للكيد له، أو للانتقام منه، أو أن ثمة مبالغة في وصف الاتهام المنسوب إليه وما إلى ذلك"(3).
المطلب الثاني
سلطة المحقق في استجواب المتهم
أولاً- سلطة المحقق في تحديد وقت الاستجواب:

كما ذكرنا سابقاً أن القاعدة العامة بأن الاستجواب غير مقيد بميعاد معين، فتحديد وقت القيام به راجع للسلطة التقديرية للمحقق، فهو قد يؤخر الاستجواب لبعض الوقت لاعتقاده بأنه لا توجد فائدة ترجى من التحقيق مع المتهم في تلك اللحظة، ويرى بأنه من المناسب التمهل في إجرائه لكي يتمكن من جمع الأدلة التي يعتقد أنه في طريقه إليها، والتي من خلالها يستطيع مواجهة المتهم بها ومناقشته في تفصيلاتها، كما قد توجد بعض الظروف يكون من الخطر على سلامة سير التحقيق كشف مستندات معينة للمتهم لم تستكمل بعد لوجود أوراق أو أشياء أخرى متعلقة بها جار ضبطها، فتقتضي المصلحة هنا إبقاء الأمر سراً بصفة مؤقتة حتى الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة المتصلة بهذا الشأن(1).
وإذا كانت القاعدة العامة هي أن الاستجواب غير محدد بوقت معين، إلا أن معظم التشريعات المقارنة ومنها التشريع الإماراتي والمصري أوجبت إجراءه خلال مدة معينة في بعض الحالات. حيث نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في المادة (104) على أنه "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فوراً المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة، وعليها أن تستجوبه في الحال، وإلا أمرت بإخلاء سبيله".

ونصت المادة (131) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته على أنه "يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء طلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضٍ آخر يعينه رئيس المحكمة، وإلا أمرت بإخلاء سبيله". 

كما نص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي في المادة (110) على أن "الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوماً. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزئية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان". تقابلها المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته.

يتبين لنا من خلال النصوص السابق ذكرها بأن القانون أوجب على السلطة المختصة بالتحقيق إجراء الاستجواب في حالتين:

الحالة الأولى:
في حالة القبض على المتهم وإحضاره.
الحالة الثانية:
قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطياً أو قبل النظر في مد هذا الحبس.

فضرورة استجواب المتهم المقبوض عليه أو المحبوس احتياطياً يعتبر ضمانة من المشرع لحماية حقوق المتهم وحرياته، إذ إن القانون يحظر القبض التعسفي على الأفراد، وبناء عليه يجب أن يتحدد مصير المقبوض عليه في خلال الأربع وعشرين ساعة، فإما أن يطلق سراحه، أو أن يصدر الأمر بحبسه احتياطياً، والاستجواب هو الوسيلة التي تؤدي إلى هذا المصير(1).
وقد قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأنه "لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه في مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضاً عليه نفاذاً لأمر من مأمور الضبط القضائي أو عند حضوره لأول مرة في التحقيق أو قبل إصدار أمراً بحبسه احتياطياً"(2).
وقضت محكمة التمييز الأردنية على أنه "يجب أن يقوم قاضي الصلح باستجواب المدعى عليه قبل توقيفه، استناداً إلى أن المادة (37) من قانون محاكم الصلح توجب على قاضي الصلح أن يسير في الدعوى وفق الأحكام المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما لم يرد نص خاص في قانون محاكم الصلح على خلاف ذلك، وحيث إن المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا تجيز للمدعي العام توقيف المشتكي عليه إلا بعد استجوابه، فإن قاضي الصلح لا يملك أيضاً صلاحية التوقيف قبل الاستجواب"(3).
ثانياً- مدة استجواب المتهم:
لم يتضمن التشريع الإجرائي الإماراتي والمصري ومعظم التشريعات المقارنة نصاً يقرر فيه تحديد المدة الزمنية التي يستغرقها المحقق في استجواب المتهم، وإنما ترك ذلك لسلطة المحقق التقديرية، ولكن بشرط ألا تطول إلى الحد الذي يؤدي إلى إرهاق المتهم، مما يمكن أن تصبح نوعاً من الإكراه المحظور الذي يترتب عليه البطلان(1)، ولا يتناسب ذلك مع روح العمل القضائي ولا مع الصفات التي يجب أن يتحلى بها المحقق من نزاهة وبعد عن الشبهات والحياد الذي يميز عمل النيابة العامة عند مباشرتها للتحقيق(2)، أما مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم ولا يعيب اعترافه(3).
كذلك المشرع الفرنسي لم يقم بتنظيم ومعالجة مدة الاستجواب، وإنما قام بإلغاء البحث عن الاعتراف باستخدام الاستجواب الممتد لفترة طويلة، وأجاز للقاضي المحقق تقدير مدة الاستجواب التي تتفق مع هذا المبدأ، وألزم المحقق بأن يشير للنيابة الاستماع لأي شخص محل تحفظ مدة الاستجواب التي خضع لها هذا المتهم، ويوقع على هذا البيان(4)، حتى يمكن مراقبة عدم إساءة استغلال الإجراء(5).
كما لم يشترط التشريع الإجرائي الإماراتي والمصري ومعظم التشريعات المقارنة بأن يتم الاستجواب مرة واحدة أو عدة مرات، وإنما ترك ذلك لسلطة المحقق التقديرية، وذلك وفقاً لما تحتاجه ظروف القضية ومقتضيات التحقيق.

ولذلك يجوز للمحقق إعادة استجواب المتهم أكثر من مرة كلما رأى ضرورة لذلك ودعت الحاجة إليه، كما لو ظهرت أدلة جديدة أو شهوداً وأراد المحقق أن يناقش المتهم أو يواجهه بها، حتى يسير في الاتجاه الصحيح الذي يخدم ويفيد في كشف الحقيقة(6)، ومن ناحية أخرى يكون للمتهم الحق في أن يضيف أقوالاً جديدة في كل مرة يستجوب فيها أو أن يعدل عن كل أو بعض ما أدلى به من تصريحات سابقة، كما أن له المطالبة بإعادة اتخاذ هذا الإجراء، ولكن المحقق غير ملزم بهذا ما دام قد سبق القيام به(1).
وفي حالة إذا لم يتمكن المحقق من استجواب المتهم على مرحلة واحدة، فله أن يؤجله(2)، لاسيما إذا كان مضطراً إليه بسبب ضغط العمل، ويكفي في تلك أن يكون قد راعى الشكليات والضمانات في أول استجواب أجراه، لكي تسري بالنسبة لجميع ما يليه من استجوابات، حتى ولو كانت محررة في محاضر منفصلة، وذلك دون الحاجة إلى تكرارها، بشرط أن تكون جميعها قد تمت في يوم واحد، وأن تفصل بينها فترة زمنية للراحة، كما أنه له الحق في أن يؤجله ليوم آخر، أو يجزئه على عدة أيام مختلفة، مع مراعاة الضمانات الخاصة بكل استجواب يقوم به(3).
كما أن المحقق غير ملزم بإجابة طلب المتهم الخاص بتأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه، وله أن يرفضه ويكون قراره غير مسبب، لأن ذلك يدخل ضمن سلطته التقديرية عدا الحالات التي استلزم القانون فيها حضور المدافع لصحة الإجراء(4).
المبحث الثالث
محضر الاستجواب
تمهيد وتقسيم:

يعتبر الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق يستمد وجوده الشرعي من الناحية الشكلية التي يظهر فيها، وهي المحضر الذي يدون فيه بجميع تفصيلاته وفقاً لما استقرت عليه أحكام القضاء وما تتطلبه النصوص القانونية(1)، وذلك حتى يكون له حجية ويصلح أساساً لما قد يبنى عليه من نتائج(2).
وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك على النحو التالي:

المطلب الأول: تدوين محضر الاستجواب.

المطلب الثاني: حجية محضر الاستجواب.

المطلب الأول
تدوين محضر الاستجواب
أولاً- تدوين محضر الاستجواب: 

من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن إجراءات التحقيق جميعها يجب إثباتها بالكتابة، لما توفره من وضوح للإجراءات التي اتخذت حيال المتهم وتحديد الآثار المترتبة عليها(3)، والاستجواب بما أنه إجراء من إجراءات التحقيق، فإنه يتعين تحرير محضر له وتدون فيه جميع تفصيلاته.

ولم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وقانون الإجراءات الجنائية المصري نصوصاً خاصة بالقواعد الواجب اتباعها في تدوين محضر الاستجواب، كما أنه لم يتضمن أي إحالة على الشهادة فيما يتعلق بهذا الشأن، ولكن العرف القضائي قد جرى على الأخذ بما يتبع في كتابتها، على اعتبار أنها تكون أحكاماً عامة تطبق على جميع المحاضر التي يسأل فيها أشخاص متهمين، مع مراعاة بعض المبادئ التي استقر عليها الرأي بالنسبة للاستجواب(1).
أما المشرع الفرنسي، فقد اتبع في محاضر الاستجواب القواعد المتبعة في شهادة الشهود، وهذا ما أكدته المادة (121) إجراءات فرنسي بنصها على "إن محاضر الاستجواب والمواجهات تكون في الأشكال المنصوص عليها في المادتين (106-107) والمتعلقة بسماع الشهود"(2).
وتكمن أهمية تدوين التحقيق في أن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لإثبات حصول الإجراء والظروف التي تم فيها والنتائج المترتبة عليه. فالإجراء الذي لم يدون في المحضر يؤدي إلى افتراض عدم مباشرته، ثم إن تدوين المحقق لما يقوم به يحفظه من التشويه والتحريف، إذ يستحيل بدون الكتابة(3).
كما أنه يشكل ضمانة هامة للخصوم، فيستطيع كل منهم الرجوع إلى محاضر الإجراءات والإطلاع على ما جرى، ليتمكن من إعداد دفاعه على أساسها. ومن جهة أخرى يمكن الاحتجاج في مواجهة الخصوم بالإجراءات المدونة لدرء الشبهات عنها أو التشكيك فيها، فيما لو طعن أحدهم عليها، كأن يرجع المشتكى عليه أو أحد الشهود عن الأقوال التي أدلى بها أثناء التحقيق، أو ينكر ما نقله المحقق على لسانه(1).
وتدوين التحقيق يعد ضرورة للمرحلة اللاحقة، إذ هو من الأمور اللازمة في مرحلة الحكم، لأن المحكمة تبنى عليها فيما بعد حكمها على أساسه(2).
ولأهمية تدوين إجراءات التحقيق بشكل عام، والاستجواب بشكل خاص وفقاً لما تم ذكره سلفاً، فقد حرصت معظم التشريعات المقارنة على إيراد نصوص تبين ذلك، ومنها التشريع الإجرائي الإماراتي والمصري، فقد نصت المادة (66) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته على أن "يصطحب عضو النيابة العامة في جميع إجراءات التحقيق التي يباشرها أحد كتاب النيابة العامة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين. 

ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع باقي الأوراق في قلم الكتاب، ولعضو النيابة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل حضور الكاتب".

وفي المادة (73) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته نصت على أن "يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة".

ويقع نفس الالتزام على عاتق عضو النيابة العامة الذي يقوم بالتحقيق بمقتضى المادة (199) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته التي تخضع النيابة العامة عند مباشرتها التحقيق للأحكام المقررة لقاضي التحقيق.

ومن خلال ما نصت عليه المادتان (66- 73) السابق ذكرها، وإن لم تنصا صراحةً على وجوب تدوين إجراءات التحقيق، إلا أن هذا الواجب مستفاد بحكم اللزوم العقلي، لأن التوقيع على محاضر التحقيق يفترض إثبات إجراءاته بالكتابة(1).
ويترتب على ذلك بأنه لا يجوز إثبات حصول التحقيق بغير المحضر الذي دون فيه، وبالتالي فإنه يتم استبعاد طرق الإثبات الأخرى في هذا الشأن.

ومن خلال ما نص عليه كل من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وقانون الإجراءات الجنائية المصري في المادتين السابقتين (66- 73) بأن المحقق، سواء أكان عضو نيابة عامة أو قاضي تحقيق، بأن يصطحب معه كاتباً مختصاً يقوم بتدوين محضر التحقيق، وهذا الشرط تطبيق للقواعد الإجرائية العامة في اعتبار الاختصاص شرطاً لصحة الإجراء، وبالتالي لا يصح أن يقوم المحقق بنفسه بتدوين محضر التحقيق، سواء كان قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة.

ويشترط القانون والقضاء المصري تدوين التحقيق بمعرفة كاتب في الأحوال التي يتم ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق استثناءً، وذلك عكس ما هو متبع في القانون والقضاء الفرنسي، حيث لا تشترط محكمة النقض الفرنسية حضور كاتب عند تنفيذ أمر الندب(2).
والغاية من اشتراط كتابة محضر التحقيق بمعرفة كاتب هي الرغبة في أن يتفرغ المحقق بذهنه كليةً لمجريات التحقيق، ولا يصرفه عن ذلك كتابة المحضر(3)، على أن مصاحبة الكاتب للمحقق لا تكون لازمة إلا عند مباشرة إجراءات التحقيق التي يلزم فيها تحرير محضر، كاستجواب المتهم، أو سماع شهادة الشهود، أو إجراء المعاينة، فهذه الإجراءات تستلزم انصراف ذهن المحقق عن عمله الأصلي(1).
أما أوامر التحقيق التي لا تستلزم تحرير محضر لها وليس في كتابتها صرف لفكر المحقق عن عمله الأساسي، كأوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، فهي لا تتطلب استصحاب المحقق لكاتب في مباشرتها، ويجوز أن يحررها المحقق بنفسه(2).
وكما ذكرنا سلفاً بأن الأصل أن يصطحب المحقق معه كاتباً مختصاً ليقوم بتدوين محضر التحقيق، إلا أنه استثناء من هذا الأصل، يجوز للمحقق في حالة الضرورة أو الاستعجال، وكذلك في حالة استشعار الحرج، بأن يندب كاتباً للتحقيق غير الكاتب المختص ليقوم بعمله، وذلك بعد تحليفه اليمين القانونية ويثبت ذلك في المحضر، وهذا ما نصت عليه المادة (66) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه "... يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق، وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء، وكان الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، والأصل في الإجراءات الصحة، ومن ثم، فإن خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره"(3).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأن "تكليف وكيل النيابة عند انتقاله للتحقيق لشخص غير كاتب التحقيق بعد تحليفه اليمين استناداً إلى حكم المادة (73) إجراءات جنائية أمر جائز قانوناً ما دام اتخذه وكيل النيابة من ندب وتحليف اليمين، معناه ثبوت حالة الضرورة لندبه كاتباً غير كاتب التحقيق، ولا يغير من الأمر شيئاً عدم بيان ظرف الضرورة الذي حدا بالمحقق ندب كاتب آخر غير كاتب المحكمة"(1).
يتبين لنا من خلال ما نصت عليه المادة (66) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته وأحكام محكمة النقض المصرية أن توافر الضرورة متروكة لسلطة المحقق تحت إشراف محكمة الموضوع، كما أن خلو محضر التحقيق من بيان الضرورة التي جعلت المحقق أن يكلف غير الكاتب المختص لا ينفي قيام حالة الضرورة، لأنه لم يشترط أن يذكر صراحةً في التحقيق توافر الضرورة، وإنما يفترض توافرها تطبيقاً لقاعدة أن الأصل في الإجراءات الصحة(2).
أما إذا لم يستعن المحقق بالكاتب المختص في تدوين محضر التحقيق، رغم عدم توافر حالة الضرورة أو الاستعجال في هذه الحالة، اختلف الفقهاء إلى رأيين وهما:

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه غالبية الفقه، حيث يرى أن الأصل أن يترتب على عدم استصحاب المحقق لكاتب مختص لتدوين محضر التحقيق بطلانه باعتباره محضر تحقيق وأن ساغ أن يتحول إلى محضر استدلال، تطبيقاً لنظرية تحول الإجراء، وهي ذات النتيجة المترتبة على قيام المحقق بتدوين المحضر بنفسه(3).
وانتقد هذا الرأي بقوله ببطلان إجراء التحقيق في هذه الحالة كإجراء تحقيق، وأن يصح باعتباره من أعمال الاستدلال، بزعم أن عضو النيابة العامة كونه صاحب حق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبط القضائي، إلا أن قاضي التحقيق لا يعتبر من رجال الضبط القضائي، ومن ثم فليست له صفة تبيح له تحرير محاضر جمع الاستدلال، ويترتب على ذلك أن الإجراء الذي يباشره إن لم يصح بوصفه إجراء تحقيق، فلن يتحول إلى عمل من أعمال الاستدلال، ومن ناحية أخرى فإن من التحقيق إجراءات لا يمكن إذا تقرر بطلانها أن تؤول إلى أعمال استدلال، وبالتالي فإن المحضر الذي يشتمل عليها إما أن يعتبر بأنه محضر تحقيق، أو يتم استبعاده تماماً، ومن هذه الإجراءات الاستجواب والتفتيش(1).
الرأي الثاني: يرى بأنه إذا كان التدوين شرطاً أساسياً في التحقيق، فإن تدوين المحضر بواسطة الكاتب المختص ليس شرطاً لصحته، ومن ثم لا بطلان إذا حرره المحقق بنفسه(2)، وذلك لأن تقرير بطلان التحقيق أو عدم بطلانه يرجع إلى القاضي، حيث يتمتع بسلطة تقديرية في تقدير ذلك، ولما يطمئن إليه وجدانه، إلا أنه إذا لم يأخذ به، فيكون ذلك راجعاً إلى عدم اطمئنانه لما اشتمل عليه المحضر، وهذا حقه، وليس لبطلانه.
رأي الباحث:

نؤيد الرأي الثاني، لأن المادتين (66، 73) السابق ذكرهما حينما نصت كل منهما على استصحاب كاتب لتحرير محضر التحقيق، فإنهما لم تنصا صراحةً بالوجوب بل الندب، وللمحكمة مع ذلك أن تأخذ بالمحضر أو تطرحه، فالأمر في النهاية متروك لتقديرها ولما يطمئن إليه وجدانها، إلا أنها إذا طرحته، فينبغي أن يكون ذلك راجعاً إلى عدم اطمئنانها لما اشتمل عليه المحضر، وهذا حقها، وليس لبطلانه.

ثانياً- كيفية تدوين محضر الاستجواب:

يجب أن تدون كل الأقوال التي ترد على لسان الشخص الذي يستجوبه المحقق كلمة بكلمة على قدر الإمكان وعلى مسمع منه، وله الحق في إبداء تعليقاته أو ملاحظاته في الحال إذ رأى بأن ذلك لا يتفق مع ما يريد الإفصاح عنه. لذا يلزم أن يقوم المحقق بنفسه بإملاء الكاتب السؤال، ثم إجابة المتهم دون أن يترك له تدوين ما يسمعه من تلقاء نفسه، وإن يتم ذلك تحت بصره وإشرافه(1).
ولكي يؤدي المحضر الغرض المقصود منه يجب أن يتجنب المحقق كل إبهام أو غموض يشوب ألفاظه على أن يدون بأسلوب سهل بعيداً عن التعقيدات اللغوية، ويدون باللغة الرسمية للدولة، ويجوز أن يكتب على الآلة الكاتبة أو جهاز الحاسوب بمعرفة الموظف المختص(2)، كما يعتبر ما دون في المحضر شهادة صامتة على الورق، حيث يعتبر الجزء الرئيسي من ملف الدعوى(3).
لذا يجب أن يشتمل على البيانات التالية: 

1. التاريخ: 
وله أهمية كبيرة بالنسبة لتحرير المحضر، حيث يعتبر عنصراً جوهرياً للاستجواب، لأنه عن طريقه يمكن معرفة الوقت الذي تم فيه والمدة التي استغرقها، حيث إن طولها عن الحد المعقول يكون في حكم الإكراه الذي يعيبه، ويجب تحديد الساعة التي يتم فيها افتتاح المحضر وذكر التاريخ الهجري والميلادي، فهذا يعتبر إجراء جوهرياً للاستجواب بصفة خاصة، يترتب على إغفاله بطلان هذا الإجراء، لأنه يتعلق بمصلحة الدفاع، وإثبات ساعة انتهاء التحقيق فيه(1)، كما أن التاريخ يساعد على إثبات أن الضمانات والشكليات الخاصة بالاستجواب قد اتخذت خلال المدة التي نص عليها القانون، مثل وضع ملف الدعوى تحت تصرف المحامي، وحضوره أيضاً قبل أن يشرع المحقق في استجواب المتهم، ويبين أن الإجراء قد تم خلال المدة المحددة في الحالات المنصوص فيها على وجوب إجرائه قبل انقضائها، مثال ذلك استجواب المتهم المقبوض عليه في ميعاد أقصاه أربع وعشرين ساعة من وقت القبض(2).
2. الديباجة:
وهي تعني كافة البيانات اللازمة للتعريف بالمحقق من اسمه وصفته واختصاصه، وأيضاً التعريف باسم كاتب التحقيق.

وأهمية هذا البيان في تحديد ما إذا كان للمحقق حق في مباشرة الاستجواب من عدمه، فمعاون النيابة مثلاً في مصر لا يجوز له مباشرته بغير ندب لذلك، كما أن صفة المحقق تبين ما إذا كان مختصاً من عدمه(3).
3. مضمون المحضر:
يجب أن يشتمل على جميع المعلومات والبيانات اللازمة لكي يكون وثيقة متكاملة لها وضعها القانوني المعترف به، فيبدأ بالشكليات والضمانات التي يفرضها المشرع على المحقق وما اتخذ بشأنها، ويقوم بمناظرة المتهم وبيان حالته الجسدية والصحية ووصف الملابس وأية ملاحظات يرى لزوم ذكرها، وإثبات البيانات الخاصة به من حيث الاسم والسن ومحل إقامته وعمله. وفي بعض الدول لاعتبارات خاصة يتطلب إلى جانب ذلك معلومات معينة عن ظرف المتهم، فمثلاً يضيفون في فرنسا توضيح معاملته العسكرية. ومما لا شك أن هذه المعلومات والعلامات لها فائدة في تحديد معالم شخصية المتهم وسهولة التعرف عليه لاسيما عند تنفيذ الحكم الجنائي عليه، وهذه الإجراءات من قبل الإعمال الإرشادية التي لا يترتب على إهمالها البطلان(1).
4.  التوقيع:
يعتبر التوقيع إجراءً جوهرياً، لأنه السند الوحيد الذي يشهد بصدور محضر الاستجواب عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ونصت معظم التشريعات المقارنة على أن يوقع المحقق والكاتب على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق بعد ترقيمها، فضلاً عن نهايته(2).
وقد ورد التأكيد على مسألة التوقيع في قضاء محكمة النقض المصرية، فذهبت إلى أن اشتراط الكتابة في إجراء التحقيق يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً ممن أصدره إقراراً بما حصل منه، وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً، ذلك لأن ورقة الإجراء، وهي ورقة رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها، لأن التوقيع عليها هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يغني عن التوقيع أن المحضر قد تمت كتابته بخط يد الكاتب، لأن وجوب التوقيع لا يتعلق بواقعة مباشرة الإجراء، وإنما بالشكل الذي أفرغ فيه(3).
بالإضافة إلى توقيع المحقق والكاتب، حيث يوقع كل متهم وشاهد في نهاية الأقوال، سواء كان ذلك بإمضائه أو ختمه أو بصمته، وفي حالة رفضه التوقيع، فإنه يتم إثبات ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الرفض.

ولا يكفي التوقيع في كل صفحة من صفحات المحضر ونهايته، وإنما يجب أن يشمل كل شطب أو حشو أو إضافة فيما بين سطور التحقيق، منعاً لمظنة التزوير، وبغير هذه المصادقة يعتبر كل شطب أو إضافة ملغياً(1).
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يترتب على إغفال التوقيع اعتبار هذا الحشو بين السطور كأن لم يكن(2).
وتجدر الإشارة إلى أن خلو محضر التحقيق من توقيع المتهمين والشهود على أقوالهم لا يبطل الإجراءات، ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقوالهم، إذ يغني عن ذلك توقيع المحقق والكاتب لإثبات صحة ما أثبت بالمحضر من إجراءات(3).
أما في حالة إذا لم يتم التوقيع على المحضر من قبل المحقق، فرغم عدم اعتباره باطلاً، فإنه لا يكون له حجة في الإثبات، بصرف النظر عما دون فيه من اسم المحقق، فهو يعتبر محضر معلومات ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وتعتبر الشكليات المدونة فيه كأنها لم تكن، ويلزم إعادة الإجراء من جديد على الوجه الصحيح(4).
وبالنسبة للكاتب، فإن عدم توقيعه على المحضر لا يترتب على ذلك بطلانه، وهذا ما قضت به المحكمة الاتحادية العليا بقولها "من المقرر أنه ولئن كان نص المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجب على عضو النيابة العامة أن يصطحب معه في جميع إجراءات التحقيق التي يباشرها كاتباً لتدوين التحقيق والتوقيع معه على سائر صفحات محاضره، إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع هذا الكاتب على صفحات تلك المحاضر بطلان التحقيق، إذ لو أراد المشرع أن يرتب هذا البطلان لما عازه النص على ذلك صراحة، ومن ثم يظل للتحقيق قوامه القانوني ولو لم يوقع عليه الكاتب ما دام موقعاً من عضو النيابة المحقق"(1).
وقضت محكمة تمييز دبي بأن "عدم توقيع الكاتب على محضر التحقيق لا يرتب عليه البطلان، لأن المشرع لو أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة"(2).
تعليق على حكم محكمة تمييز دبي:

إن حكم محكمة تمييز دبي محل نظر، صحيح أن المشرع الإماراتي في المادة (66) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لم ينص صراحة على بطلان محضر التحقيق في حالة عدم التوقيع من قبل الكاتب، إلا أنه من الأفضل أن يوقع الكاتب على ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل المحقق تجاه المتهم، وذلك لأن توقيعه يشهد بصدور محضر الاستجواب عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً.
وفي حالة الاستعانة بمترجم، فيجب أن يتضمن محضر الاستجواب الإشارة إلى ذلك، وعليه أن يوقع على المحضر كما ذكرنا سلفاً، وجدير بالذكر أنه لا يلزم توقيع المحامي حين حضوره، ويكفي إثبات ذلك في المحضر دون أن يوقع عليه.

فمحضر الاستجواب يجب أن يكون كافياً بذاته في تأكيد أن جميع الإجراءات والشكليات الخاصة به قد استوفيت على الوجه القانوني المطلوب، ومع ذلك يظل خاضعاً لتقدير المحكمة المختصة دون رقابة من محكمة النقض(3).
المطلب الثاني
حجية محضر الاستجواب
أولاً-  قاعدة الحجية وشروطها: 

يقصد بحجية المحضر أن يكون له قوة في الإثبات حتى يصبح محل ثقة، وله قيمة قانونية يعتمد عليها في الدعوى، ولكي يتمتع محضر الاستجواب بتلك الصفة يجب أن يكون محرراً بمعرفة المحقق المختص، ويساعده كاتب التحقيق كما بينا سلفاً، كما يجب أن يكون المحضر متضمناً جميع البيانات والشكليات اللازمة بصورة واضحة، فإذا اكتنفها الغموض فإنه لا يترتب عليها أي أثر قانوني، ومثال ذلك إذا دون في المحضر أن المحقق نبه على المتهم دون أن يوضح نوع التنبيه، فإن هذا لا يكفي للدلالة على استيفاء أي من التنبيهات التي يتطلبها القانون(1).
كذلك إذا أثبت به أن الدعوى قد وضعت تحت تصرف المحامي للاطلاع عليها بغير أن يذكر التاريخ، فإن هذا البيان يعتبر قاصراً عن تحقيق الهدف المقصود منه، حيث لا يدل على تحديد الوقت الذي حدده القانون لذلك، وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به(2).
ثانياً- نطاق الحجية:

تقتصر حجية هذا المحضر على البيانات والشكليات المتعلقة بالاستجواب التي يتضمنها، ولا يمتد نطاقها على أي إجراءات أخرى خلاف ذلك، سواء أكانت متصلة بموضوع الدعوى أم لا(3).
فأي أقوال أو تصرفات لم يتم إثباتها في محضر الاستجواب تكون عديمة القيمة القانونية، ولا يصح الاستناد إليها أو الاحتجاج بها، حيث تعتبر كأن لم تكن، وذلك بصرف النظر عن أنها قد تمت من الناحية الفعلية(1).
فالمحضر يجب أن يكون كافياً بذاته في تأكيد أن جميع الإجراءات والشكليات الخاصة بالاستجواب قد استوفيت على الوجه القانوني المطلوب، وأن الدليل على صحة هذا واضح مما ذكر به صراحةً. والقاعدة في فرنسا أنه لا يجوز إثبات عكس ذلك بأي دليل من خارجه مهما توفر له من ثقة، فمثلاً إذا لم يكتب به أن الشخص الذي حل مكان الكاتب قد حلف اليمين، فإن هذا الإجراء يكون باطلاً حتى ولو شهد المحقق والكاتب على أنه قد أداها(2).
ويعتبر محضر الاستجواب قرينة إثبات على أن ما تضمنه قد تم فقط من الناحية الشكلية، فلا يكون دليلاً قاطعاً على صدق ما دون به من بيانات، لأن ذلك يظل خاضعاً لتقدير المحكمة المختصة دون رقابة من محكمة النقض(3).
كما أنه حتى مع افتراض صحته، فإنه - كقاعدة عامة - لا يكون له قوة ملزمة في الإثبات بالنسبة للمواد الجنائية، حيث يؤخذ بحرية الاقتناع الذاتي لقاضي الموضوع كما بينا في موضع سابق من هذا البحث.

ويتبين لنا مما سبق ذكره بأن المحضر يعد عملاً جوهرياً بالنسبة للاستجواب، فلا يمكن تصوره بدونه، حتى ولو تم فعلاً استجواب المتهم دون أن يتم تدوين ذلك في محضر، فإنه لا يعتد به، ويعتبر بأنه لم يحدث، لأن كتابته في محضر يكون الدليل الوحيد على إجرائه.

الفصل الثالث
الضمانات الموضوعية للمتهم في مرحلة الاستجواب
تمهيد وتقسيم:
كما سبق ذكره بأن الاستجواب إجراء ذو طبيعة خاصة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق، وفي ذات الوقت وسيلة دفاع، ولهذا فهو ذو أهمية بالغة بالنسبة لسلطة التحقيق والمتهم أيضاً.

فمن خلاله تستطيع الجهة المختصة بالتحقيق كشف الحقيقة، ذلك أن الاستجواب يسمح لها بمناقشة المتهم في التهمة الموجهة إليه تفصيلاً ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، ويستطيع المتهم بواسطته إبداء دفاعه وتفنيد الأدلة المستجمعة ضده، ومن أجل هذه الاعتبارات، فقد أحاطته غالبية التشريعات المقارنة بالعديد من الضمانات، منها ما يتعلق بالجهة المختصة بالاستجواب، ومنها ما يتعلق بحرية المتهم في إبداء أقواله، ومنها ما يتعلق بالحق في الدفاع.

وهذه الضمانات جمعيها تنبثق من أصل البراءة في المتهم، هذا الأصل الذي يتطلب معاملة المتهم بوصفه بريئاً حتى تثبت إدانته، وهو لا يكون إلا بكفالة حريته الشخصية على نحو تام(1)، ولا يجوز أن يفهم من الاستجواب أنه طريق لتمكين المتهم من إثبات براءته، فتلك البراءة أصل مفترض، والمتهم غير مكلف بعبء إثباتها، ولكن الاستجواب يتيح له الإطلاع على الأدلة المقدمة ضده لتفنيدها ومواجهة أثرها الفعلي في غير صالحه، وذلك ضمن نطاق كفالة حق الدفاع الذي يتمتع به(2).
وعليه سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي: 

المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بالجهة المختصة بالاستجواب.

المبحث الثاني: الضمانات المتعلقة بالحق في الدفاع.
المبحث الثالث: الضمانات المتعلقة بحرية المتهم في إبداء أقواله.

المبحث الأول
الضمانات المتعلقة بالجهة المختصة بالاستجواب
تمهيد وتقسيم:
من أهم ضمانات الاستجواب أن تقوم به جهة محايدة تتمتع بالمصداقية والنزاهة والحيدة، لذلك فإن غالبية التشريعات المقارنة تعهد بهذه المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية لجهة مستقلة ومحايدة وقادرة بما يمنحها المشرع من صلاحيات على كشف الحقيقة والنيابة عن المجتمع في مباشرة الدعوى الجنائية أمام القضاء المختص إذا رأت أن أدلة الاتهام كافية لتقديم المتهم للمحاكمة.

وقد تكون السلطة التي تتولى الاتهام هي نفسها التي تتولى التحقيق في التشريعات التي تجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وقد يكون هناك فصل بين السلطتين في التشريعات التي تجعل الاتهام من اختصاص جهة، ويختص بالتحقيق جهة أخرى(1).
وسوف نتناول هذا المبحث في مطلبين:

المطلب الأول: تحديد الجهة المختصة بالاستجواب.

المطلب الثاني: الجهة المختصة بالاستجواب في التشريع الوطني والمقارن.

المطلب الأول
تحديد الجهة المختصة بالاستجواب
تمهيد وتقسيم: 

من أهم ضمانات الاستجواب كما بينا سلفاً أن تختص به جهة محايدة يكون لها استقلالها، وأن تتمتع بالمصداقية والنزاهة بما يكفل للمتهم تحقيق دفاعه، ويقتضي هذا بحث ما إذا كان من الأوفق الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق في يد جهة واحدة، أو الفصل بينهما، فقد ثار جدل بين الفقهاء حول المفاضلة بين نظامي الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق والفصل بينهما، فجانب من الفقه يؤيد الجمع بين السلطتين، والآخر يؤيد الفصل بينهما، وسوف نتعرض لهذه الآراء من خلال فرعين.

الفرع الأول
نظام الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق
أولاً: مبررات الفقه الذي يؤيد الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق :

1. أن الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق ضرورة تستلزمها الحاجة العملية، ووجوب اتجاه الإجراءات الجنائية نحو السرعة تدعو إلى مباشرة النيابة العامة التحقيق وتخويله لقاضي التحقيق فيه تعطيل لذلك(1).
2. صعوبة توفير العدد الكافي من قضاة التحقيق(2).
3. يرى أصحاب هذا الاتجاه بأن أغلب التشريعات الأوروبية الحديثة عدلت عن تحريم الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، بحيث أصبح أغلبها يعهد إلى النيابة العامة بالتحقيق الابتدائي، ومن هذه التشريعات إيطاليا وألمانيا وبولندا وبلجيكا. وقد أصبح نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق منتقداً حتى في فرنسا لما لوحظ من أن نشاط القاضي محدود لعدم كفاية علاقته برجال الضبطية القضائية، فضلاً عما تكشف عنه العمل من أن سؤال الشهود أمام رجال الشرطة ثم أمام النيابة العامة ثم أمام المحكمة فيه تشتيت للدليل، وخلق ثغرات في التحقيق، كما أن في إلغاء هذا النظام تبسيط في الإجراءات لا يؤثر على حسن سير العدالة(1).
4. أن قضاة التحقيق كانوا في الأصل من أعضاء النيابة العامة، ومن ثم لن يترتب على الفصل بين السلطتين تغيير في الصفة، رغم وحدة الأشخاص الذين يتولون العمل، وحتى إذا قام بالتحقيق قاضي، فإنه سيظل بحاجة إلى الرقابة على عمله، وإلا أفضى ذلك إلى الاستبداد مما يجعل استقلالهم اسمياً(2).
ثانياً-  الرد على هذه الحجج أو المبررات:
رد جانب من الفقه على المبررات الداعية إلى الجمع بين السلطتين، بأنه ليس من الصعوبة في الوقت الحاضر توفير عدد من قضاة التحقيق، وذلك لكثرة الدارسين للقانون، وأنه ليس صحيحاً أن اتجاه التشريعات المقارنة هو الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، والقول بأن الجمع بينهما من شأنه تبسيط الإجراءات، وأن صلة القاضي بمأموري الضبط القضائي تتسم بالمحدودية. وهذا القول غير سديد، فالقاضي المتفرغ للتحقيق سيكون له فاعلية عضو النيابة العامة المحقق، وأن الصلة بينه وبين مأموري الضبط القضائي لابد أن تكون وثيقة لأن طبيعة عمله تقضي إلى ذلك(1).
الفرع الثاني
نظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق
أولاً- مبررات الفقه الذي يؤيد الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق(2):
1. أن النيابة العامة إذا جمعت بين سلطتي الاتهام والتحقيق أصبحت خصماً وحكماً في آن واحد، والخصم لا يمكن أن يكون محايداً أو عادلاً.

2. أن تخويل النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام يجعلها ذات مصلحة في إثبات التهمة، مما قد يدفع بها إلى عدم تحقيق دفاع المتهم، فتضيع معالم للجريمة التي كانت ستؤدي إلى براءته.

3. أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة التنفيذية، تخضع للإشراف الإداري لوزير العدل، ووضعها هذا لا يحقق لها الاستقلال الكافي، ويجعلها عرضة للتأثير في إرادة التحقيق بالاتجاهات والميول السياسية.

4. أن اعتبارات العدالة والحرص على ضمانات الحرية الفردية والاهتمام بأن تكون نتيجة التحقيق موضع ثقة من الرأي العام والمتهم والقضاء، توجب هذه الاعتبارات أن يتولى التحقيق شخص محايد لم يتولَّ الاتهام من قبل.

ثانياً-  الرد على هذه المبررات:
رد جانب من الفقه على الحجج الداعية إلى الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق بأنه إذا صح من الناحية النظرية اعتبار النيابة العامة خصماً، فإن هذا لا أثر له من الناحية العملية، فهي خصم عادل يهمها إدانة المجرم وبراءة البريء، فإن لبست ثوب الخصم في الدعوى، فإنما يكون هذا بعد أن تتثبت من أنه مرتكب الجريمة، أما من قبل فهي تأخذ الأدلة التي يجمعها مأمورو الضبط القضائي وتستعرضها وتفندها وتستجوب المتهم وتباشر سائر إجراءات التحقيق، وعند الانتهاء من التحقيق، فإنها إما أن تقدم المتهم للمحاكمة، أو تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتدل الإحصائيات بأن عدداً كبيراً من القضايا ينتهي الأمر فيها بالحفظ.
والقول بأن عضو النيابة يخضع للسلطة التنفيذية من الناحية الإدارية، في حين إن القاضي يتمتع بالاستقلال ولا سلطان عليه إلا ضميره، فهو قول لا أثر له في الحياة العملية، فالضمير هو المرجع الأول والأخير لكليهما، ومجرد تعيين عضو النيابة العامة قاضياً لا يغير من نفسيته، واحتمال تأثر عضو النيابة العامة بالشواهد الأولى للقضية لا يمنع من أن يتأثر بها القاضي وهو بشر مثله، بالإضافة إلى استقلال المحقق بالنسبة للسلطة التنفيذية، يتمتع عضو النيابة المحقق بالاستقلال في مواجهة الخصوم الذين لا يملكون التدخل في اختصاصاته، يضاف إلى ذلك استقلاله بالنسبة للقضاء نفسه، إذ إن محكمة الموضوع لا تملك إصدار تعليمات معينة إلى عضو النيابة العامة تتعلق بطريقة إدارته للتحقيق وتصرفه فيه، كما لا توجد في الواقع أية شكوى من نظام النيابة العامة إلا في حالات فردية لا أثر لها في ذات القاعدة(1).
كما أن كفالة حقوق وحريات الأفراد المتهمين قد لا يتحقق في تخصيص قاضي مستقل للتحقيق، بل إن ليس هناك ما يضمن ذلك على سبيل الحتم واللزوم(2).
وأخيراً فإن الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام لا يبدو ذات أهمية، فالأصل أن الاتهام لا يسبق التحقيق، وإنما يتمخض عنه، ومن ثم فهو يمثل الثمرة التي أسفر عنها هذا التحقيق، والسلطة التي تقوم بالتحقيق هي الأقدر على توجيه الاتهام وإبداء الرأي في التصرف بالدعوى. كما أن فكرة التوازن بين السلطة والحرية لا تتصل على نحو حتمي بمبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام، وإنما تتصل بالضمانات التي تتوافر لسلطة التحقيق ومقدار الرقابة على عملها، فإذا كانت هذه السلطة تتمتع بضمانات وتتوافر لها الحيدة في أدائها لعملها، وكان هناك قدر ملائم من الرقابة على عملها، فإنه لا يوجد ما يحول دون أن تتولى سلطة واحدة التحقيق والاتهام معاً. وقد يؤدي الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام الإخلال بفكرة التوازن، وتفسير ذلك أن فكرة التوازن لا تقتصر على النظر إلى جانب المتهم فحسب، وإنما تهدف أيضاً إلى النظر لكفالة سلطة الدولة في العقاب، وهو ما يقضي الوصول إلى الحقيقة وكفالة الفاعلية والسرعة للإجراءات، وهذه الأهداف قد لا تتحقق إذا طالت الإجراءات وتعددت حلقاتها، إذ يترتب على ذلك تعقيد الإجراءات وفقدانها لفاعليتها(1).
رأي الباحث:
نؤيد الاتجاه الذي ينادي بالجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وذلك لوجاهة مبرراته، خاصةً أن نظام الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق ليس معيب في ذاته، وإنما يجب النظر إلى قدر الضمانات التي تتوافر للسلطة المختصة بالتحقيق ومدى كفاية الرقابة على أعمالها.
المطلب الثاني
الجهة المختصة بالاستجواب في التشريع الوطني والمقارن 

تمهيد وتقسيم:
سلطة التحقيق هي الجهة التي من حقها قانوناً أن تقوم بأعمال التحقيق، ولأن هذه الأعمال تمس حقوق الأفراد وتقيد حرياتهم، فلابد أن يهيمن عليها أشخاص يتمتعون بضمانات عالية تحمي استقلالهم، وتضعهم موضع الحيدة بين مصلحة الدولة في اقتضاء حق العقاب، ومصلحة المتهم في الحفاظ على حقه في الحرية(1).
وقد اختلفت التشريعات المقارنة في تحديد السلطة المختصة بالاستجواب، حيث أناط بعضها هذه الوظيفة إلى النيابة العامة، وقد انتهج هذا النهج المشرع المصري والإماراتي والأردني والسعودي، بينما اتجهت بعض التشريعات الأخرى إلى إعطاء هذه السلطة إلى القضاء، منها التشريع الفرنسي والجزائري والإيطالي.

وسنتطرق في هذا المطلب إلى جهة التحقيق ذاتها، متخذين من التشريع الإماراتي والمصري والفرنسي مثالاً على ذلك.

الفرع الأول
السلطة المختصة بالاستجواب في التشريع الإماراتي
يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي وقضاء محلي(1)، وهذا سنده الدستور الذي يعطي الحق لكل إمارة في دمج قضائها بالقضاء الاتحادي، أو الاحتفاظ بقضائها المحلي، لذلك سوف نتناول الوضع التشريعي لهذين الجانبين:
1.  التشريع الاتحادي:
أسند المشرع الإماراتي سلطة التحقيق والاتهام إلى جهة تحقيق أصلية، وهي النيابة العامة، وهذا ما نصت عليه المادة (57) من قانون السلطة القضائية الاتحادية على أن "النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام".

كما نصت المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أن "النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام وفقاً لأحكام هذا القانون".

فالنيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق، وبالتالي هي الجهة التي تقوم بالاستجواب.
2.  التشريع المحلي لإمارة دبي:
نصت المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 1992م لإمارة دبي بشأن النيابة العامة على أن "النيابة جزء من الهيئة القضائية وتتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة وأية صلاحيات أخرى ممنوحة لها بموجب أي قانون آخر".

من خلال المادة السابقة، فإن النيابة العامة المحلية لإمارة دبي هي السلطة المختصة بالتحقيق، وبالتالي هي التي تختص بالاستجواب.

يتضح لنا مما سبق أن النيابة العامة في التشريع الإجرائي الإماراتي هي جهة التحقيق الأصلية، وبالتالي هي الجهة المخولة بالاستجواب، إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء كما بينا سلفاً، وهو أن المشرع الإماراتي أجاز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم متى توافرت الحالات المنصوص عليها(1).
الفرع الثاني
السلطة المختصة بالاستجواب في التشريع المصري
عهد المشرع المصري للنيابة العامة الاختصاص بالاستجواب، وجعل منها سلطة التحقيق الأصلية كقاعدة عامة، وهذا ما نصت عليه المادة (199) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته على أنه "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة (64)، تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق، مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية"، أما قاضي التحقيق، فلا يجوز له مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب النيابة العامة، أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون(2).
كما منح ذات الحق إلى المتهم والمدعي بالحق المدني، وهذا وفقاً لما نصت عليه المادة (64) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة هذا التحقيق. ويجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة إلى موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب..."، وإذا طلبت النيابة العامة ندب قاضي لتحقيق الدعوى، وجب على رئيس المحمة الابتدائية الاستجابة لطلبها، فليس في هذا الشأن تقديراً، لأن القانون أعطى للنيابة العامة حق طلب ندب قاضي لتحقيق الدعوى إذ هي رأت أن تحقيق الدعوى بواسطة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، أما إذا كان المتهم أو المدعي بالحق المدني هو الذي طلب ندب قاضي للتحقيق، كان قرار الندب داخلاً في إطار السلطة التقديرية(1).
كما يجوز أن يقوم بالتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين أحد مستشاري محكمة الاستئناف المنتدب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة بناءً على طلب من وزير العدل(2)، وأجاز المشرع المصري كما بينا سلفاً لقاضي التحقيق أو النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم إلا إذا توافرت حالات الضرورة، والتي تعتبر شروطاً لابد من توافرها لتحقيق هذا الاستثناء(3).
وعليه يتضح مما سبق أن النيابة العامة في التشريع الإجرائي المصري هي سلطة التحقيق الأصلية كقاعدة عامة، وأورد المشرع المصري استثناءات على هذه القاعدة عندما أجاز للنيابة ندب قاضي للتحقيق في جرائم معينة، أو مستشاراً للتحقيق في جرائم بعينها، كذلك أجاز لها ندب أحد مأموري الضبط القضائي لقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا الاستجواب إلا إذا توافرت الحالات التي تم ذكرها في موضع سابق من هذا البحث، وعلى ذلك فإن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالاستجواب كحق أصيل لها.
يتبين لنا بأن التشريع الإجرائي الإماراتي يتفق مع التشريع الإجرائي المصري بأن جعل النيابة العامة هي الجهة الأصلية المختصة بالاستجواب، ويرد على هذه القاعدة استثناء بأن أجار كل منهما لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم متى توافرت الشروط التي تم ذكرها سلفاً، إلا أن المشرع المصري أجاز ندب قاضي للتحقيق أو مستشار للتحقيق في جرائم معينة، وبهذا انفرد التشريع الإجرائي المصري عن التشريع الإجرائي الإماراتي في هذا الشأن.
الفرع الثالث
الجهة المختصة بالاستجواب في التشريع الفرنسي
يتولى الاستجواب في التشريع الإجرائي الفرنسي قضاة تحقيق على درجتين، وهم قضاة تحقيق أول درجة، وقضاة غرفة الاتهام باعتبارهم جهة تحقيق من الدرجة الثانية تملك سلطة الرقابة على التحقيقات التي جرت بمعرفة قاضي التحقيق، وتعرف جميع هذه الجهات بجهات التحقيق العادي، كما أن المشرع الفرنسي بموجب القرار رقم 2 فبراير عام 1945م قد أنشأ وظيفة قاضي التحقيق للقصر، حيث أسند إليه مهمة إجراء التحقيق في كل من الجنح والمخالفات التي ترتكب من قبل القصر، وقد اعتبر هذا القاضي إضافة إلى قاضي التحقيق العادي وغرفة الاتهام إحدى هيئات التحقيق الثالثة المكلفة بإجراء التحقيق في الجرائم التي يرتكبها القصر(1).
يتبين بأن التشريع الفرنسي يأخذ بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، حيث تتولى النيابة العامة سلطة الاتهام، بينما يقوم بالتحقيق قاضي يعين لهذه الغاية، ويباشر هذا الاختصاص كجهة تحقيق من الدرجة الأولى، وتخضع أعماله لرقابة غرفة الاتهام التي تباشر اختصاصها كجهة تحقيق من الدرجة الثانية، ويباشر ضباط الشرطة القضائية بعض إجراءات التحقيق وذلك بصورة استثنائية(2).
ويعتبر التحقيق إلزامياً في الجنايات وجوازياً في الجنح، أما في المخالفات فمن الممكن إجراء التحقيق فيها إذا طلب ذلك عضو الادعاء العام المختص(3).
ومما تجدر الإشارة إليه أن التحقيق في الجنايات يتم على درجتين، الأولى تتم بمعرفة قاضي التحقيق العادي، والثانية عن طريق قضاة غرفة الاتهام، أما في الجنح والمخالفات فيجرى فيها التحقيق مرة واحدة، سواء بمعرفة قاضي التحقيق أو بمعرفة الادعاء العام أو الشرطة القضائية في حالة المخالفات البسيطة قليلة الأهمية(4)، وعلى الرغم من أن قاضي التحقيق هو الذي يتولى التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، وهذا ما نصت عليه المادة (81) من ذات القانون على أن "يتولى قاضي التحقيق طبقاً لما هو وارد في القانون جميع أعمال التحقيق التي يراها ضرورية ومفيدة لإظهار الحقيقة"، إلا أنه لا يستطيع أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه، بل يتحقق له ذلك عبر طريقتين، الأولى بناء على طلب من الادعاء العام، وهذا ما نصت عليه المادة (80/1) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بقولها "لا يحق لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق إلا بناء على طلب الادعاء العام ..."، والأخرى بناء على طلب المضرور من خلال شكوى يقدمها مع ادعائه مدنياً، وهذا ما نصت عليه المادة (85) إجراءات فرنسي، أما إذا وجد القاضي على مسرح الواقعة الإجرامية كحالة الضرورية، ثم يحيل الأوراق إلى الادعاء  العام باعتباره صاحب الحق في اتخاذ القرار بشأن الدعوى، المادة (72) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي(1).
يتبين مما سبق أن المشرع الفرنسي جعل الاتهام من اختصاص النيابة العامة، أما التحقيق فجعله من اختصاص قضاء التحقيق، وبالتالي فهو الجهة الأصلية المختصة بالاستجواب.
المبحث الثاني
الضمانات المتعلقة بالحق في الدفاع
تمهيد وتقسيم:

نظراً لأهمية وخطورة الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي، باعتباره إجراء من إجراءات الدفاع، لذلك فقد تمت إحاطته بعدة ضمانات في معظم دساتير العالم وفي التشريعات الجنائية المقارنة، كما نصت عليها بعض الاتفاقيات الدولية، لكي تحمي حرية المتهم وحقه في الدفاع والمساهمة في الكشف عن الحقيقة، وهي في الوقت ذاته تكفل حصول الاستجواب بشكل قانوني سليم(1).
وحق الدفاع يشمل عدة ضمانات، منها حق الإحاطة بالتهمة، وحق الاستعانة بمحامٍ، وحق الإطلاع على التحقيق.
وعليه سوف نتناول كل ضمانة من هذه الضمانات في مطلب مستقل على النحو التالي:
المطلب الأول: إحاطة المتهم علماً بالتهمة الموجهة إليه.

المطلب الثاني: الاستعانة بمحامٍ أثناء الاستجواب.
المطلب الثالث: السماح بالاطلاع على التحقيق.
المطلب الأول
إحاطة المتهم علماً بالتهمة الموجهة إليه 

تمهيد وتقسيم:
من أهم ضمانات صدور الاعتراف عن إرادة حرة ومختارة، أن يتم إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة قبله، وذلك حتى يتمكن المتهم من إعداد دفاعه بتفنيد التهمة الموجهة إليه، ودحض الشبهات والأدلة القائمة ضده في الوقت المناسب وبالطريقة التي يراها مناسبة لمصلحته.
وسنتناول هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع، أولها ماهيتها وأهميتها، والثاني أساس هذه الضمانة، والثالث موقف الشريعة الإسلامية. 

الفرع الأول
ماهيتها وأهميتها
يقصد بهذه الضمانة أن يخطر المتهم بالتهمة المسندة إليه قبل استجوابه بوقت كاف بعد التأكد من شخصيته، فعلى القائم بالاستجواب ضرورة أن يحيط المتهم علماً بكافة الأفعال المنسوبة إليه والأدلة المتوفرة ضده(1). وهذه الإحاطة ضرورية، إذ من المسلم به أن الاعتراف لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر عن المتهم بعد علمه بموضوع الاتهام الموجه إليه(2).
ويرى البعض(3) بأن تتم الإحاطة بالواقعة بشكل عام دون اشتراط ذكر وصف التهمة على وجه التحديد، لأنه من الصعب تحديد التهمة وتكييفها من الناحية القانونية على وجه الدقة منذ بدء مرحلة التحقيق، وقد تظهر ظروف من شأنها أن تغير من هذا الوصف، إلا أنه إذا تم تعديل وصف التهمة أثناء التحقيق، فإنه يتعين أن يخطر المتهم بالتعديل.

وإن كان البعض يذهب إلى أنه من الأفضل ذكر الأوصاف القانونية للأفعال بشكل كامل وواضح كما وردت بتقرير الاتهام(1).
وتكمن أهمية هذه الضمانة في أنها تعد من الأمور الضرورية لصحة ما يبديه المتهم من أقوال واعترافات صادرة عنه فيما بعد، كما أنها تتيح له الفرصة في تهيئة دفاعه بنفسه أو الاستعانة بمحامٍ، لأنه لا يمكن للمتهم أن يقدم دفاعه ويناقش الأدلة القائمة ضده دون أن يعلم بماهية التهمة المسندة إليه(2).
ويرى البعض بأن تعطى للمتهم فترة زمنية لإعلامه بالتهمة ليتسنى له التهيؤ للدفاع عن نفسه، وليكون بمنأى من مفاجأته بالتهمة مع البدء بالاستجواب مباشرةً(3).
وإن كان البعض أبدى تخوفه من مراعاة هذه الضمانة في وقت مبكر أو قبل استجواب المتهم بوقت طويل، لأنه قد يمنحه فرصة للكذب والمراوغة وتضليل العدالة، إلا أن هذا الرأي محل نظر وفقاً للأصل في المتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته، وكل ما يجب على المحقق هو مناقشة المتهم في التهمة ومواجهته بالأدلة القائمة ضده بكافة الوسائل المشروعة(4).
الفرع الثاني
أساس هذه الضمانة
أكدت على هذه الضمانة العديد من الدساتير العربية والتشريعات المقارنة وفي بعض الاتفاقيات الدولية، فقد نص الدستور المصري المعدل لسنة 2014م، حيث نصت المادة (54) منه على أنه "يجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته"(1)، أما بالنسبة للدستور الإماراتي، فإنه لا يوجد به نص في هذا الشأن.

وأكدت معظم التشريعات الجنائية المقارنة(2) على هذه الضمانة، ومنها التشريع الإماراتي، حيث نصت المادة (99) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتعديلاته على أنه "يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال"، ونصت المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته على أنه "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته، ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر".

وفي قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، نصت المادة (23) على أنه "يجب إحاطة المتهم علماً بالأفعال المنسوبة إليه، والتي تبرر الأمر بضبطه وإحضاره أو القبض عليه، مع بيان طبيعة الاتهام والمواد التي تنطبق عليه"(3).
وفي قانون الشرطة والأدلة الجنائية الانجليزي لسنة 1984م نص على أن "القبض غير مشروع ما لم يبلغ الشخص بأنه: 1. مقبوض عليه. 2. أسباب القبض بأقصى سرعة"(1).
ولم تكتفِ بعض التشريعات بالنص صراحةً على هذه الضمانة، وإنما رتبت جزاء البطلان في حالة إغفال المحقق ذلك، ومن هذه التشريعات، التشريع الفرنسي، حيث نص صراحةً في المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب الحكم بالبطلان عند عدم مراعاة القواعد التي نص عليها في المادة (114) والمتضمنة إلزام المحقق بإعلان المتهم بالاتهام القائم ضده(2).
كذلك المشرع المصري بموجب المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية، حيث ترتب البطلان عند عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، وبما أن مخالفة قاعدة إحاطة المتهم علماً بالتهمة الموجهة إليه، وهي من القواعد المتعلقة بمصلحة جوهرية للمتهم، فإنه ينتج عنها مخالفة لإجراء جوهري(3).
والبطلان المترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان نسبي، يسقط الحق في الدفع به بالتنازل عنه صراحةً أو ضمناً(4)، وهذا ما قرره المشرع الإماراتي في المادة (225) من قانون الإجراءات الجزائية، وكذلك المادة (333) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

وقد نصت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1966م في المادة (9/2) على وجوب إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه، كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه إليه، كما نصت ذات الاتفاقية في المادة (14/1) على أن يتم إعلان المتهم سريعاً وبالتفصيل وباللغة التي يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبأسبابها(1).
كما نصت الاتفاقية الاوروبية لسنة 1950م على هذه الضمانة، فقد نصت في المادة (5/2) على أنه "كل من يلقى القبض عليه يخطر فوراً، وبلغة يفهمها، وبالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إليه(2).
كما حرصت المؤتمرات الدولية على هذه الضمانة، فقد حرص مؤتمر الجمعية الدولية لقانون العقوبات المنعقد في هامبورج عام 1979م على حماية حقوق الإنسان في الدعوى الجنائية، والتي من بينها حق المتهم في العلم بالتهمة الموجهة إليه، فنص في البند (7/هـ) على أن "يعرض كل شخص يتم القبض عليه أو حبسه احتياطياً على السلطة القضائية في أسرع وقت، ويجب أن يعلم بما وجه إليه من اتهام"(3).
ومن خلال النصوص السابقة يتبين لنا أهمية هذه الضمانة، وذلك لما لها من أهمية للمتهم في إعداد دفاعه، سواء يقوم هو بذلك، أو أن يوكل محامياً يتولى الدفاع عنه.
الفرع الثالث
موقف الشريعة الإسلامية
كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يوقع العقوبة على المتهم إلا بعد إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه، ومن الأمثلة التي تدل على ذلك ما روي عن سهل بن سعد أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنه قد زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها"(1).
كذلك ما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فقال: أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي؟ قال: "قل". قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاه وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاه والخادم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". فغدا عليها فاعترفت، فرجمها(2).
كما سار على هذا أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه من بعده، فقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في القضايا التي عرضت عليه، ومن ذلك أنها جاءت إليه امرأة فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير أمري. فقال: للرجل ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها إلا بأمرها. فقال: إن كنت صادقة رجمته، وإن كنت كاذبة جلدتك الحد، وأقيمت الصلاة، وقام ليصلي، ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فرجاً من أن يرجم زوجها ولا في أن تجلد، فولت ذاهبة، ولم يسأل عنها علي(3).
فمن خلال الأحاديث يتبين لنا بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم كانوا لا يوقعون العقوبة على الشخص المتهم إلا بعد سؤاله وإعلامه عن التهمة المنسوبة إليه، وإعطائه الحرية الكاملة في تفنيد الاتهام والأدلة القائمة ضده، وهكذا فالشريعة الإسلامية سبقت التشريعات الوضعية في توفير ضمانة إحاطة المتهم علماً بالتهمة الموجهة إليه.
المطلب الثاني
الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب
تمهيد وتقسيم:
تعتبر الاستعانة بمحام عند استجواب المتهم حق أصيل له، حيث يمثل الضمانة الأساسية لممارسة العدالة، فحضور المحامي مع المتهم أثناء استجوابه ضمانة لسلامة الإجراءات التي اتخذتها السلطة وتطابقها مع القانون، كما أن وجود المحامي بجانب المتهم يدخل الطمأنينة في نفسه، وتجعل إجابته على الأسئلة الموجهة إليه تتسم بالدقة والصراحة وتعبر عن إرادته، وبالتالي تسهل عملية الاستجواب للتوصل إلى الحقيقة، كما أن المحامي يكون رقيباً على تصرفات المحقق حتى لا يلجأ إلى الوسائل الممنوعة أو الأسئلة الخادعة، ويتيح هذا الحق للمحامي أن يشارك في الأسئلة التي يمكن أن يوجهها المحقق للمتهم، فتقوى الناحية الفنية للاستجواب، ويتحقق الغرض منه كوسيلة دفاع للمتهم أيضاً(1).
وقد نصت على هذه الضمانة معظم الدساتير، وغالبية التشريعات الجنائية، كما أشارت إليها المؤتمرات والاتفاقيات الدولية، وسوف نتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع.

الفرع الأول
نطاق حق المتهم في حضور محاميه وتنظيمه
نصت معظم الدساتير(1)، ومنها الدستور الإماراتي الذي نص في المادة (28) على أن "العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم".

كما أن التشريعات الجنائية المقارنة نصت على هذه الضمانة، إلا أنها اختلفت من حيث نطاقها، حيث نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في المادة (100) على أنه "يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق".

يتضح من نص المادة (100) بأن المشرع الإماراتي أطلق هذا الحق على جميع الجرائم، سواء أكانت جنايات أم جنح(2).
وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي في المادة (114) من قانون الإجراءات الجنائية(3).
ونصت المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر".
وقد أطلق المشرع المصري بعد إجراء تعديل على نص المادة (124) هذا الحق على جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً، حيث قبل إجراء هذا التعديل على المادة (124) كان يقتصر ذلك على الجنايات فقط، وحسناً فعل المشرع المصري بإجراء هذا التعديل، وذلك لأن هناك بعض الجنح الهامة مثل قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، هذه الجرائم عادةً ما تقوم على التقارير المالية المعقدة، والتي تحتاج إلى وقت لاستيفائها بالشكل الذي يخدم القضية، ولذلك لابد من وجود المحامي لإيضاح بعض النقاط التي قد تخفى على عضو النيابة العامة، فيتبادل وجهات النظر معه، وهذا الأمر لن يقلل من هيبة المحقق مادام أنه يملك في النهاية القرار والتصرف الأخير في الدعوى(1).
إلا أن هناك تشريعات قصرت حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء استجوابه على الجنايات فقط(2).
كما اختلفت التشريعات في كيفية تنظيمها لهذه الضمانة، فنهاك تشريعات لم تلزم المحقق بأن يعين للمتهم محامياً في مرحلة الاستجواب، فهذا الأمر يعود للمتهم نفسه، ومن هذه التشريعات قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي(3).
وهناك تشريعات(4) تلزم المحقق بأن يعين للمتهم محامياً إذا طلب ذلك، وهذا ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته في المادة (124) على أنه "وإذا لم يكن للمتم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً". كذلك فعل قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المادة (114)(5).
وتلزم بعض التشريعات بتعيين محام للمتهم، سواء طلب من المحقق أو لم يطلب، منها قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي لسنة 1988م، فقد نصت المادة (364) منه على أنه "1. إذا رأت النيابة العامة استجواب الشخص الذي تجري التحريات قبله أو تفتيشه أو المواجهة معه، دعته للحضور طبقاً لنص المادة (375). 2. تنبه النيابة العامة الشخص الحاضر للتحريات والذي ليس له مدافع أن يعين محامياً واحداً من قبله، وإلا سيساعده محام يعين من قبل النيابة العامة"(1).
كما أن بعض التشريعات تلزم المحقق بأن يخطر أو ينبه المتهم بحقه في الاستعانة بمحامٍ، منها قانون الإجراءات الجزائية اليمني في المادة (181)، وفي المادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

كما أكدت المادة (114/3) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بأنه على المحقق أن يخطر المتهم بحقه في أن يكون له محام يختاره بنفسه أو يندبه له المحقق إذا رغب في ذلك، على أن يتضمن المحضر ما يفيد حصول هذا الإخطار(2)، وهذا إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان الاستجواب(3).
كما أن التشريع الأمريكي يلزم المحقق بإخطار المتهم بأن من حقه الاستعانة بمحامٍ، حيث قضت المحكمة العليا الأمريكية في حكم لها بالبراءة نتيجة عدم تنبيه المتهم بأن له الحق في الاستعانة بمحام(4).
ولا يشترط شكلاً معيناً لدعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب، فقد تتم بخطاب، أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة(5)، وكل ما يلزم هو إثباتها في المحضر، وأن يقوم الدليل عليها كتابةً، وإلا كان الاستجواب باطلاً، ومادام المحقق قد دعا محامي المتهم في الموعد المحدد، فليس عليه أن ينتظره إلى ما بعد هذا الوقت، كما أنه لا يلزم بالاستجابة لطلب المحامي بتأجيل الاستجواب(1)، وهذه الضمانة مقررة لصالح المتهم، فيجوز له أن يتنازل عنها صراحةً قبل مباشرة الاستجواب، كما يستطيع أن يعدل عن هذا التنازل ويطلب دعوة محاميه(2).
وحق الاستعانة بمحامٍ تضمنته الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية، منها المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقد في روما سنة 1953م، حيث نص بأنه "قبل أن يسأل المتهم عن شخصيته، وقبل أن يدلي بأية أقوال، يجب أن يخطره المحقق بأن من حقه ألا يجيب إلا بحضور محاميه"، وهذا ما أكده مؤتمر هامبورغ لقانون العقوبات عام 1979م(3).
وقد قضت المادة (14) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966م، على حق المتهم في الدفاع عن نفسه، أو الاستعانة بمدافع، وتمكينه مجاناً من هذه المساعدة إذا اقتضت ذلك مصالح العدالة(4).
الفرع الثاني
الاستثناءات المتعلقة بحق المتهم في حضور محاميه
اتجهت بعض التشريعات(5) إلى تحديد حالات يستطيع المحقق عند توافرها من إجراء الاستجواب مع المتهم دون إلزامه بدعوة محاميه لحضور الاستجواب، وفي هذه الحالات لا يترتب على ذلك بطلان الاستجواب، إذا لم يحضر المحامي، أو إذا لم يوجه إليه الدعوة للحضور، أما إذا حضر من تلقاء نفسه في الوقت المناسب، فلا يملك المحقق منعه من حضور الاستجواب، وإلا ترتب على ذلك بطلان الاستجواب، لإخلاله بحق الدفاع(1)، والحالات التي نصت عليها هذه التشريعات هي حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. 

أما المشرع الإماراتي، فوفقاً لنص المادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتعديلاته لم ينص على حالات معينة تمكن المحقق من استجواب المتهم دون انتظار حضور محاميه، وإنما ترك ذلك لتقدير المحقق وفقاً لما يراه، هل في وجوده مصلحة للتحقيق أم لا.

يتضح من نص المادة (100) بأن حق عضو النيابة العامة في منع المحامي من حضور الاستجواب حق مطلق في الجنايات جميعها حتى التي عقوبتها الإعدام والمؤبد، وهي التي وفقاً لنص المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتعديلاته تلزم حضور محامِ مع المتهم عند اتصال محكمة الموضوع بها، ويستطيع المحقق أن يحرم محامي المتهم من الحضور، رغم وجوده خارج غرفة التحقيق وحضوره خصيصاً لحضور الاستجواب مع المتهم متى رأى عضو النيابة العامة أن ذلك لمصلحة التحقيق. ولم يلزم المشرع الإماراتي المحقق بتدوين ذلك في محضر التحقيق موضحاً الأسباب التي ارتكز عليها في منع المحامي من الحضور، ويعد هذا قصوراً تشريعياً يقتضي تصحيحه حرصاً على حقوق المتهم، ولإحكام مراقبة ذلك من قاضي الموضوع لتقدير الاعترافات التي أبديت في النيابة العامة في غيبة محاميه رغم وجوده خارج غرفة التحقيق(2).
ونصت المادة (93) من تعليمات النيابة العامة الاتحادية على أنه "لا يجوز الفصل بين المتهم عند استجوابه وبين محاميه ما لم يرَ عضو النيابة غير ذلك لمصلحة التحقيق"(1). وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "عدم الاستعانة بمحامٍ خلال تحقيقات النيابة العامة غير مؤد إلى البطلان"(2).
والملاحظ أن التشريعات الجنائية التي تم ذكرها سلفاً، كالتشريع المصري وغيره من التشريعات لم يتطرقوا إلى منع محام قد حضر إلى غرفة التحقيق على وجه الإطلاق، وإنما ارتكزوا على أسباب أخرى كما سبق بيانه، ولذا نرى بأن يتم تحديد حالات معينة في حالة توافرها يمكن إجراء الاستجواب مع المتهم دون حضور محاميه، فقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني في المادة (63) بقولها "فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامٍ أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه، ويجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المشتكى عليه قبل دعوة محاميه للحضور، على أن يكون له عند انتهاء هذا الاستجواب أن يطلب الاطلاع على إفادة موكله".
وفي قانون الإجراءات الجنائية المصري، نصت المادة (124) على أنه "لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر".
لذا ندعو المشرع الإماراتي بإجراء تعديل على المادة (100)، وينص على حالات معينة أسوةً بالقوانين التي نصت على ذلك عند توافرها، بحيث يحق للمحقق إجراء الاستجواب دون حضور محامي المتهم، ونرى بأن تكون هذه الحالات هي التي نصت عليها التشريعات التي سبق ذكرها، ويتقيد بها المحقق، وتخضع لمراقبة المحكمة، وهي رفض المتهم توكيل محام، فهو صاحب المصلحة، وله أن يتنازل عنها، فقد يرى بأن مصلحته أن يتولى هو الدفاع عن نفسه بدحض التهمة الموجهة إليه، والحالة الثانية إذا لم يحضر محامي المتهم في مدة أربع وعشرين ساعة، وحالة التلبس بالجريمة، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة. كما نرى بأن يلزم المشرع الإماراتي المحقق بذكر الأسباب التي استند إليها في منع محامي المتهم من حضور الاستجواب ويدونها في محضر الاستجواب، لاعتباره حق من حقوق المتهم، نصت عليه معظم الدساتير الحديثة والتشريعات الجنائية المقارنة والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية.

الفرع الثالث
دور المحامي في حضور الاستجواب
إن حضور محامي المتهم أثناء الاستجواب يقوي ويزيد من معنويات المتهم، ويقضي على الخوف والاضطراب النفسي الذي قد ينتاب المتهم، كما أن وجوده فيه ضمانة لسلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهة المختصة بالتحقيق وتطابقها مع القانون، كما أن المحامي يكون رقيباً على تصرفات وحيدة المحقق حتى لا يلجأ إلى وسائل غير مشروعة(1).
وعلى الرغم من ذلك، فإن دور المحامي في الاستجواب سلبي بحسب الأصل، حيث لا يستطيع التكلم إلا إذا أذن له المحقق، كما ليس له أن ينوب المتهم في الإجابة على الأسئلة، أو أن ينبه إلى مواضع الكلام والسكوت، وليس له الحق في الترافع أثناء التحقيق، ولكن له أن يبدي طلباته، وأن يطلب من المحقق توجيه أسئلة معينة إلى المتهم، أو أن يبدي بعض الملاحظات، وله أيضاً الاعتراض على الأسئلة الموجه لموكله من قبل المحقق على أن يثبت ذلك في المحضر، لما له من أهمية كونه يدخل بعدئذ في تقدير الدليل المستمد من الاستجواب لدى محكمة الموضوع(2).
وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة (120) من قانون الإجراءات الجنائية بأن لا يتكلم محامي المتهم إلا إذا أذن له المحقق بذلك(3).
ومن التشريعات التي سارت على ذلك قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في المادة (107)(1).
أما قانون الإجراءات الجنائية المصري، فقد نص في المادة (124) بعد إجراء التعديل عليها بأنه يحق لمحامي المتهم إثبات ما يعين له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات دون أن يتوقف ذلك على إذن المحقق.

وبالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، فقد خلا من النص على دور المحامي في حضور الاستجواب، مع الإقرار من الناحية العملية في تحقيقات نيابة دبي بأنها تسير على ما هو مطيق في مصر قبل إجراء التعديل على نص المادة (124) إجراءات مصري بالنسبة لدور المحامي في حضور الاستجواب، حيث يتبين بأن المشرع قد خول النيابة العامة بأن توجه مباشرةً ما تراه لازماً للمتهم من أسئلة دون إذن مسبق من أي جهة، مما يشكل تعدياً على مبدأ المساواة ما بين الخصوم أثناء التحقيق، وفي هذا هضم لحقوق الدفاع، لأنه إذا كانت النيابة تعد خصماً للمتهم  -وهو خصم شريف- فإن الخصم يمنح له ما منح لمقابله(2).
وبما أن السلطة المختصة بالتحقيق، يحق لها بأن توجه ما تراه من أسئلة دون إذن من أي جهة، فيكون لمحامي المتهم مثل ما لها من صلاحيات بأن يوجه الأسئلة للمتهم، ويثبت أنها من الدفاع دون اعتراض من جهة التحقيق ودون إذن منها، وهو ما أقره الفقه الفرنسي، حيث يقول فرانسيسك جوابية بأن حق المحامي في مراقبة سير التحقيق الابتدائي يجب أن لا يتقيد بما لا تتقيد به سلطة الاتهام(3).
ومن خلال النصوص التي سبق ذكرها، والتي لا تسمح للمحامي بالكلام إلا بإذن من المحقق، هذا الأمر جعل الكثير من المحامين يفضل عدم الحضور في هذه المرحلة بسبب التهميش الواضح لدورهم في الدفاع(1)، فمثلاً لو رأى المحامي بأن معطيات القضية وأدلتها يقتضيان تكييف الواقعة تكييفاً مخالفاً للتكييف الذي اتجه إليه المحقق وقدم له طلباً بذلك، فإن المحقق من حقه أن لا يرد عليه أو لا يوليه أي أهمية(2).
لذلك فإن المنطق والعدالة يقتضيان بأنه يجب أن يتاح لمحامي المتهم عند وجوده فرصة الدفاع حينما يشاء لكي يكون لحضوره فاعلية، وبالتالي لا يعد كافياً أن يأذن المحقق للمحامي بالحديث وإثبات ذلك في المحضر، لأنه قد لا يتكلم خشية عدم استجابة المحقق لكلامه، لذلك يفضل المحامي بالاحتفاظ بحقه في الحديث أو يمنعه عندما يشاء، كما أن السماح للمحامي بحرية الكلام عون للمحقق نفسه، وتسهيل مهمته في الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت وبأقل جهد(3).
لذا نأمل من المشرع الإماراتي إجراء تعديل على نص المادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية، وذلك بالنص صراحةً على دور المحامي بأن يكون حضوره فاعلاً دون قيد، وأن يلزم المحقق في حالة إذا منع محامي المتهم من حضور الاستجواب أو منعه من التحدث بذكر الأسباب ويثبت ذلك في المحضر.
الفرع الرابع
موقف الشريعة الإسلامية من حق المتهم في الاستعانة بمحام 

نستدل على حق المتهم في الاستعانة بمدافع في الشريعة الإسلامية من قوله تعالى "قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ{33} وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ{34} قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ"(1).
يتبين لنا من هذه الآيات الكريمة بالحق في الاستعانة بمدافع، وذلك بطلب من موسى عليه السلام من الله عز وجل بأن يرسل معه هارون ليستعين به في دفع الاتهام الموجه إليه، لأنه كان أفصح لساناً منه.

ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تدل على حق المتهم في الاستعانة بمدافع (بمحام)، حديث العسيف، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشدك الله ألا قضيت بينا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي؟ قال: قل. قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمئة شاه وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره، المئة شاه والخادم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". فغدا عليها فاعترفت، فرجمها(2). في هذا الحديث الشريف قام والد المتهم بالمرافعة عنه، ولم يعترض الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا يدل على جواز الاستعانة بشخص يتولى الدفاع عن المتهم.

كذلك الصحابة رضوان الله عنهم كانوا يقومون بالتوكيل في الخصومة، فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما يكون طرفاً في خصومة يقوم بتوكيل مدافع عنه. فقد روي عن عبدالله بن جعفر أنه قال: "كان علي يكره الخصومة، وكان إذا كانت له خصومة وكّل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني"(3).
ولفظ الوكالة بالخصومة ينصرف بمفهومه في الوقت الحالي إلى المحامي الذي يدافع عن موكله، وبالتالي فليس هناك من فرق بين اللفظين، أي بين لفظ الوكالة والمحاماة، مادامت الغاية هي تولي الغير مقام النفس، وطالما كان الغير لديه القدرة في تولي مهمة الدفاع عن الشخص في مواجهة الإجراءات التي تتخذ ضده(1).
المطلب الثالث
السماح بالاطلاع على التحقيق
لكي تتحقق الغاية من حضور المحامي الاستجواب يتعين أن يكون ملماً بالتهمة المنسوبة للمتهم، والأدلة والقرائن القائمة ضده، وكل ما تم من إجراءات. لذلك فإن المنطق القانوني يقتضي السماح للمحامي بالاطلاع على ملف التحقيق قبل الاستجواب، لكي يتمكن من الدفاع عن موكله على الأوجه الأكمل(2).
وقد نصت غالبية التشريعات الجنائية المقارنة(3) على هذه الضمانة، منها قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، حيث نصت المادة (100) من ذات القانون على أنه "يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والإطلاع على أوراق التحقيق ما لم يرَ عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق".

ونصت المادة (125) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته على أنه "يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة ما لم يقرر القاضي غير ذلك".

نلاحظ على نص المادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتعديلاته، بأن المشرع الإماراتي لم يلزم المحقق السماح لمحامي المتهم بالاطلاع على أوراق التحقيق قبل مدة معينة، وإنما ترك له ذلك وفقاً لما يراه، فيحق لعضو النيابة المحقق بأن يحرم المحامي من الاطلاع على التحقيق إذا رأى أن مصلحة التحقيق تتطلب ذلك، كما لم يلزمه بذكر الأسباب التي استند إليها في حرمان المحامي، وبالتالي تعامل المشرع الإماراتي مع حق المحامي في الاطلاع على التحقيق مثلما تعامل مع حقه في حضور الاستجواب.
لذا نرى بأن يجري المشرع الاتحادي تعديلاً على نص المادة (100) بأن يحدد مدة كما فعل المشرع المصري يحق للمحامي الاطلاع على ملف التحقيق قبل الاستجواب، وأن ينص على حالات معينة يستند إليها المحقق في منع محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق، وأن يلزمه بذكر الأسباب التي استند إليها في منع المحامي، ويثبت ذلك في محضر التحقيق، حتى يتسنى لمحكمة الموضوع الإحاطة بمجريات التحقيق والاعتراف المنسوب إلى المتهم، حيث تعد هذه الضمانة من ضمانات الدفاع.

ويرى بعض الفقه أنه يحق للمحقق من حرمان محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب إذا أجرى التحقيق في غيبة المتهم، أي إذا أمر بجعله سرياً وفقاً للمادة (77) إجراءات مصري(1).
ويرى البعض الآخر أنه حتى لو تم التحقيق دون حضور المتهم، فإنه من مصلحة العدالة أن يطلع المحامي على التحقيق، وذلك لأن المحامي ليس خصماً لجهة التحقيق، بل عون للعدالة(2)، وآخر يرى بأنه يترتب البطلان في حالة منع المحامي من الاطلاع على محضر التحقيق(3).
ويخضع البعض الآخر من الفقه حالة حرمان المحامي من الاطلاع على ملف الدعوى في اليوم السابق للاستجواب إلى رقابة محكمة الموضوع، فإن لم تقرره كان الاستجواب باطلاً(1).
وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها أن "دفع محامي المتهم ببطلان التحقيق وما تلاه من إجراءات، استناداً إلى عدم تمكين النيابة له قبل التصرف في التحقيق من الإطلاع على ملف الدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم، يكون هذا الدفع لا محل له، إذ إن القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتضى لمحامي المتهم بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على استجواب المتهم، أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التي أجريت في غيبته"(2). 

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن "حرمان الخصوم أو مدافعيهم من الإطلاع على الأوراق لا يكون إلا عند سرية التحقيق، بشرط أن يكون للسرية ما يبررها، وأن تنتهي حتماً بمجرد زوال سببها، وإلا كانت الإجراءات التالية باطلة"(3). 

أما قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، فقد مكن محامي المتهم من الإطلاع على التحقيق قبل الاستجواب بأربعة أيام استناداً إلى نص المادة (114/3)، وهذه الضرورة الخاصة بالاطلاع الكامل على ملف الدعوى قد تأكدت في العديد من الأحكام(4)، وقد حرم المشرع الفرنسي المتهم وفقاً للمادة (118/3) من الإطلاع على ملف الدعوى، إلا أنه بعد إجراء عدة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، استقر الوضع على السماح للمحامي بأن يرسل لموكله نسخة من الوثائق، بعد إطلاع هيئة التحقيق عليها، وذلك لأن هذه الأخيرة لها حق الاعتراض على ذلك بأمر مسبب تصدره خلال خمسة أيام(1). وفي النظام الأنجلو أمريكي، للمتهم والمحامي حق الاطلاع على أوراق التحقيق(2).
وأخيراً نأمل من المشرع الإماراتي تعديل نص المادة (100) إجراءات جزائية بما يضمن حق المحامي والمتهم في الإطلاع على ملف الدعوى قبل الاستجواب، وأخذ صورة منه قبل بوقت كاف، وأن لا يمنع المتهم أو محاميه من الإطلاع على محضر التحقيق إلا في حالة الضرورة إذا اقتضت مصلحة التحقيق، كحالة الاستعجال، وأن يتم ذكر ذلك في محضر التحقيق، وعند انتهاء هذه الحالة يجب السماح للمتهم ومحاميه من الإطلاع على التحقيق، وذلك لأن الإطلاع يتيح للمحامي وموكله من معرفة الإجراءات التي اتخذت، والوقوف على أدلة الإثبات، كي يتبين موقف المتهم تجاه الاتهام، إلا أنه يستطيع أن يتنازل المتهم عن هذه الضمانة باعتباره صاحب المصلحة، على أن يتم إثبات ذلك في محضر التحقيق حتى يكون حجة على الكافة.
المبحث الثالث
الضمانات المتعلقة بحرية المتهم في إبداء أقواله
تمهيد وتقسيم:

أحاطت معظم التشريعات الجنائية المعاصرة المتهم في مرحلة التحقيق بعدد من الضمانات التي تكفل له وجوب معاملته وفقاً لمبدأ أن الأصل فيه البراءة إلى أن تثبت إدانته، وهذا ما نصت عليه غالبية دساتير العالم المختلفة ومنها الدستور الإماراتي(1)، وعلى ذلك فإنه يجب على السلطة المختصة بالتحقيق الابتعاد عن كل ما يؤثر على حرية المتهم في إبداء أقواله.
ومن الضمانات التي كفلتها الشريعة الإسلامية وتلتها التشريعات الحديثة والتي تكفل للمتهم الحرية في الإدلاء بأقواله أثناء استجوابه، حق المتهم في الصمت، وعدم استخدام أي مؤثرات تعيب سلامة إرادته، سواء أكانت معنوية أو مادية، لذلك يتعين بحث هذه الضمانات من خلال ثلاثة مطالب على النحو التالي: 

المطلب الأول: حق المتهم في الصمت.

المطلب الثاني: الإكراه المعنوي.

المطلب الثالث: الإكراه المادي.

المطلب الأول
حق المتهم في الصمت 

تمهيد وتقسيم: 

إن الحق في الصمت من الحقوق الأساسية للمتهم استناداً إلى مبدأ افتراض براءته، فإذا كان الأصل أن ينظر إلى الشخص على أساس أنه مبرأ من كل إثم أو خطيئة، حتى يظهر ما يغير هذا الأصل، وهو الحكم القضائي البات، وبالتالي فإنه وفقاً لذلك يصبح غير ملزم بأن يبدي أو يقدم أدلة براءته، لأنه بالأصل بريء(1)، ويستتبع ذلك تحمل السلطة المختصة بالتحقيق عبء الإثبات.

وعرفت الشريعة الإسلامية هذا الحق قبل التشريعات الوضعية، فالمتهم في التشريع الإسلامي ليس ملزماً أبداً بالاعتراف بجرمه، وله مطلق الحرية في أن يلزم الصمت إن أراد، أو أن يغير أقواله أو اعترافه، أو يرجع فيه كلياً أو جزئياً(2).
ويعد حق المتهم في الصمت من الحقوق الحديثة التي كفلتها بعض التشريعات الإجرائية المعاصرة، حيث لم يكن معترفاً به في العصور القديمة، وإنما كان إجبار المتهم على الكلام أمراً مشروعاً قانوناً، فالمتهم الذي لا يجيب على الأسئلة الموجهة إليه تنزع منه الإجابة جبراً ولو باستخدام أبشع أساليب العنف والتعذيب، بل كان يعد صمت المتهم أمام التهم الموجهة إليه اعترافاً منه بارتكابها(3).
وإذا فضل المتهم الإدلاء بأقواله أو التزام الصمت، فيجب أن يكون في مأمن من كل تأثير أو إكراه، لأن ذلك من شأنه أن ينتهك أصل البراءة، فضلاً عما يسببه ذلك من إهدار لحق المتهم في الدفاع عن نفسه. ونظراً لأن هذا الحق يجد أساسه في أصل البراءة، فإن ضمانات هذا الحق يمثل مصدراً من مصادر الحماية الجنائية لأصل البراءة(1).
وسنتعرض في هذا المطلب بالحديث عن موقف الفقه والقضاء من حق المتهم في الصمت، وموقف التشريعات الجنائية المقارنة والمؤتمرات والمواثيق الدولية منه، وموقف الشريعة الإسلامية من هذا الحق، وذلك من خلال ثلاثة فروع.
الفرع الأول
موقف الفقه والقضاء من صمت المتهم
أولاً-  موقف الفقه:

تباينت آراء الفقه بشأن حق المتهم في الصمت إلى اتجاهين:
أ.
الاتجاه الأول:

ذهب غالبية الفقه إلى التأكيد على تمتع المتهم بضمان حق الصمت أو عدم الإجابة أثناء الاستجواب، وهو حق لا يحتاج إلى نص يقرره، حيث يجد هذا الحق أساسه المبدأ الذي يقضي بأن الأصل في المتهم البراءة، كما ذهبوا بالقول إنه لا يوجد تعارض بين حق المتهم في الصمت وبين حق المجتمع في إظهار الحقيقة، بل اعتبروا هذا الحق ضمانة هامة يتمتع بها المتهم خلال مراحل الدعوى الجنائية إذا رأى بأنه أفضل طريق للدفاع عن نفسه، وله الامتناع متى شاء عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه أثناء استجوابه، ولا يصح أن يفسر صمته هذا على أنه قرينة ضده(1).
ب.
الاتجاه الثاني:
ذهب البعض من الفقهاء وهم قلة إلى القول بأنه ليس للمتهم الحق في الصمت، ويتعين عليه أن يتخذ موقفاً تجاه التهمة المنسوبة إليه والأدلة القائمة ضده، فإما أن يدحضها بما يملكه من وسائل الدفاع، وإما أن يسلم بها ويعترف بارتكابه الجريمة، فيرى هذا الاتجاه بأن حقوق المتهم تنحصر في أن يطالب بالضمانات التي أحاط المشرع بها إجراء الاستجواب، فإن وفرها له المحقق التزم بأن يجيب ويذكر الحقيقة، إلا أنه لا توجد وسيلة قانونية لإرغام المتهم على الكلام أو قول الحقيقة، ولكن يوجد لذلك جزاء إجرائي غير مباشر يتمثل في إضعاف مركز المتهم أمام المحقق(2).
كما انتقد جانب من الفقه إلزام المحقق بتنبيه المتهم قبل استجوابه إلى حقه في الصمت، إنما هو إيحاء إليه بجدوى السكوت وعدم الإجابة، مما قد يعرف المتهم سواء أكان مذنباً أم بريئاً، ويؤول بالتالي إلى تعذر الوصول إلى الحقيقة(3).
أي أن هذا الاتجاه يرى أن معرفة المتهم بأنه من حقه الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة التي يوجهها إليه المحقق أثناء استجوابه يترتب على ذلك عدم معرفة حقيقة الواقعة الإجرامية، ولا يتم التوصل إلى المجرم الحقيقي، وبالتالي لا تتحقق العدالة.
رأي الباحث:

نؤيد الاتجاه الأول، لأن حق المتهم في الصمت هو أحد مظاهر حرية المتهم في إبداء رأيه، ولا يعوق صمته في إظهار الحقيقة، كما أن السلطة المختصة بالاستجواب من حقها إثبات وإظهار الحقيقة بكل وسيلة مشروعة.
ثانياً-  موقف القضاء:

استقر قضاء محكمة النقض المصرية على وجوب ألا يتخذ من صمت المتهم قرينة ضده يستند إليها في الإدانة، وهو ما عبر عنه في أحد أحكامه بأن للمتهم الحق في الصمت بقوله "من المقرر قانوناً أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو الاستمرار فيها، ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده، وإذا تكلم فإنما ليبدي دفاعه ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت والطريقة التي يبدي بها هذا الدفاع، فلا يصح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الإجابة في التحقيق الذي باشرته النيابة العامة قرينة على ثبوت التهمة قبله"(1).
وأقر القضاء الأمريكي هذا الحق في قضية (ميراندا ضد أريزونا) حينما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن امتياز حماية التعديل الخامس ضد إدانة النفس يقتضي أن يكون لكل فرد الحق في الصمت(2).
الفرع الثاني
موقف التشريعات المقارنة والمؤتمرات والمواثيق الدولية من صمت المتهم
أولاً : موقف التشريع الجنائي الوطني والتشريعات المقارنة :

أ.
التشريعات التي نصت على هذا الحق صراحةً:

من التشريعات العربية التي نصت صراحةً على حق المتهم في الصمت قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، فقد نصت المادة (158) من ذات القانون على أنه "... ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة على سؤال بأنه إقرار شخصي، ولا تصح مؤاخذته على ذلك".

ونصت المادة (178) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه "لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية، ولا إجباره على الإجابة، ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة"(1).
ومن التشريعات العربية التي ألزمت المحقق بتنبيه المتهم قبل استجوابه إلى أن من حقه أن يمتنع عن الإجابة، وتثبيت ذلك في المحضر، قانون الإجراءات الجنائية الجزائري، حيث نصت المادة (100) من ذات القانون على أن "يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته، ويحيطه علماً صراحةً بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه، وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر". ونصت المادة (134/4) من قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 2002م على أن "يبين قاضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح، ويشار إلى ذلك في المحضر".

ومن التشريعات الأجنبية التي نصت صراحةً على هذا الحق قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المادة (114/1)، حيث ألزمت هذه المادة قاضي التحقيق بأن ينبه المتهم عند حضوره أمامه لأول مرة إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح، أي أن له الحق في الصمت أثناء استجوابه، ويثبت ذلك في المحضر، ويترتب على عدم التنبيه أو عدم تدوينه في المحضر بطلان الاستجواب وما تولد عنه(1)، إلا أن هذا البطلان نسبي يستطيع المتهم التنازل عنه بإرادته(2). ونصت المادة (64/3) من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد على أنه "يجب تحذير الشخص قبل البدء في الاستجواب أن له رخصة عدم الإجابة، وأنه إذا لم يرد على الأسئلة فإن الاستجواب سيستمر في مجراه، ما عدا الحالة الواردة في المادة (66/1)، وهذه الحالة تتعلق بواجب المتهم في الإعلان عن شخصيته وكل ما يعد صالحاً للتحقيق من هذه الشخصية"(3). والمادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية الألماني كذلك نصت على هذا الحق، حيث إن المتهم حر في الإدلاء أو عدم الإدلاء بأقواله، ويجب على سلطة التحقيق أن تنبهه إلى هذا الحق عند استجواب المتهم(4).
وفي القانون الإنجليزي، يقضي بأنه يجب على قاضي التحقيق أن ينبه المتهم أنه غير مكلف بأن يعطي أية إيضاحات، وأنه يمكن أن يؤخذ من أقواله دليل عليه(5)، إلا أن هذا الحق في القانون الإنجليزي شهد تراجعاً في الاعتراف به بشأن جرائم إفشاء أسرار الدولة(6)، لما لها من وضع خاص، حيث يجب على المتهم أن يفند التهمة الموجهة إليه في هذه الجرائم، ودحض الأدلة القائمة قبله، والإجابة على الأسئلة التي يوجهها إليه المحقق، أما بقية الجرائم كقاعدة عامة في هذا القانون، فإنه يكون من حق المتهم الصمت.
ب.
التشريعات التي أقرت هذا الحق ضمناً:
إن غالبية التشريعات الإجرائية المقارنة لم تنص صراحةً على حق المتهم في الصمت أثناء استجوابه، ومنها القانون الإماراتي والمصري والأردني والبلجيكي(1). ورغم أن هذه التشريعات لم تنص صراحةً على هذا الحق، إلا أنها أيضاً لم تنص على إلزام المتهم في الإدلاء بأقواله أثناء استجوابه، وبالتالي فإنه يفهم ضمناً بأنها تقر هذا الحق استناداً إلى قرينة البراءة المنصوص عليها في معظم دساتير العالم، وكما ذكرنا سلفاً بأن عبء الإثبات يقع على السلطة المختصة بالتحقيق، فالمتهم بريء إلى أن يتم إدانته بحكم قضائي بات. 

ونرى بأن ينص المشرع الإماراتي صراحةً على حق المتهم في الصمت، وذلك تأكيداً للأمر، وليكن له في التشريعات التي نصت على هذا الحق صراحةً أسوة في هذا المجال.

ج.
التشريعات التي لم تقر حق المتهم في الصمت: 

التشريع السويسري هو التشريع الوحيد الذي لا يجيز للمتهم الصمت أثناء استجوابه في مرحلة التحقيق، حيث اتجهت غالبية القوانين السويسرية إلى عدم إعطاء حق الصمت للمتهم، منها المادة (104) من قانون الإجراءات الجنائية لولاية (Genevois) على إلزام المتهم بضرورة الإدلاء بمعلوماته عن الوقائع المنسوبة إليه لإظهار الحقيقة(1)، كما تنص المادة (46) من قانون ولاية (Lucerne) على ضعف مركز المتهم الذي يرفض الإدلاء بأقواله وعلى ضرورة تبصيره بعواقب تمسكه بالسكوت الذي يحرمه من أحسن الوسائل لتبرئة نفسه، والذي يمكن للمحكمة أن تعتبره قرينة على إدانته(2)، وتعاقب المادتان (132،139) من قانون ولاية (Valaisan)  المتهم الذي يرفض الإجابة أثناء الاستجواب، كما أن المادتين (137،138) من قانون الإجراءات الجنائية لولاية بنشاتل رفضتا الاعتراف بهذا الحق للمتهم(3).
ثانياً-  موقف المؤتمرات والمواثيق الدولية من صمت المتهم:
تناولت المؤتمرات الدولية موضوع حق المتهم في الصمت، مؤكدة عليه وعلى ضرورة احترامه، منها المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات في روما سنة 1953م، وقد جاء في توصياته أنه "لا يجبر المتهم على الإجابة، فهو حر في اختيار الطريق الذي يسلكه ويراه محققاً لمصلحته"، وأكد على ذلك المؤتمر الدولي الذي نظمته الجمعية الدولية لرجال القانون في أثينا في يونيو 1955م، وقد أوصت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة في 5 يناير سنة 1962م بأنه "لا يجبر أحد على الشهادة ضد نفسه، ويجب قبل سؤال أو استجواب كل شخص مقبوض عليه أو محبوس أن يحاط علماً بحقه في التزام الصمت"(4).
أما المواثيق الدولية، مروراً بإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تنص على حق المتهم في الصمت، إلا أنها نصت على بعض الحقوق التي تتصل بالحق في الصمت، وأهمها مبدأ افتراض البراءة في المتهم(1).
إلا أن هناك مواثيق أخرى نصت على حقوق المتهم، منها ما يتصل بالحق في الصمت، ومن هذه المواثيق الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث نصت على "حق المتهم في ألا يجبر على أن يكون شاهداً ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب"(2).
ومن المواثيق الإقليمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة (16/6) منه على "حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب"(3).
ويؤمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الضمانات الإجرائية والموضوعية للعدالة، بما فيها ضمان حق المتهم في التزام الصمت، وغير ذلك من الحقوق(4).
كما صدر حكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية John Murrat  عام 1996م، حيث قضت المحكمة في حكمها هذا "إن الحق في الصمت متأصل في قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950م"(5).
الفرع الثالث
موقف الشريعة الإسلامية من صمت المتهم
كان السبق للشريعة الإسلامية في معاملتها للمتهم وتحديدها لحقوقه، حيث أحاطت المتهم عند استجوابه بكثير من الضمانات التي تصل إلى حد حمايته من ضعف نفسه ومنزلقات لسانه، وهو مالم تصل إليه كثير من التشريعات الوضعية المعاصرة(1)، ومن هذه الضمانات حقه في الصمت.

فيعتبر الحق في الصمت حقاً عاماً اتفق عليه جمهور الفقهاء في الشريعة الإسلامية بقولهم: إن للشخص الحق في الإجابة على أسئلة المحقق، أو الالتزام بالصمت، وإذا أقر على نفسه، فله حق العدول عن هذا الإقرار، ومن ثم فإن عدل سقط الإقرار ولا يصح التعويل عليه أو الاستناد إليه في الحكم بإدانته(2).
فحق السكوت في أصله مباح، وهو من جملة المباحات من الأفعال والأقوال(3)، وعلى ذلك يكون السكوت مستحباً ومندوباً يثاب عليه الإنسان إذا كان بغرض اتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك من خلال اتباع الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضل السكوت وترغب فيه(4)، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله"(5).
ويقول الإمام الشافعي: "لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قوله وعمله"(1).
فالشريعة الإسلامية لا تحمل السكوت على أنه إقرار، بل تحمله على أنه إنكار، لأن لهذا السكوت دلالته على الإنكار أكثر من دلالته على الإقرار(2).
يتبن لنا مما سبق أن الشريعة الإسلامية قد منحت المتهم مطلق الحرية في أن يجيب على أسئلة المحقق أو يلتزم الصمت، ولا يفسر سكوته هذا كونه اعترافاً، بل إنكاراً، فقد سبقت كل التشريعات الوضعية في مثل هذه الضمانات.
المطلب الثاني
الإكراه المعنوي 

تمهيد وتقسيم:
الإكراه المعنوي هو كل ما يؤثر في نفسية المتهم تأثيراً من شأنه أن يؤثر على إرادته، ويضيق من حرية اختياره بين الإنكار والاعتراف بصدد الجريمة محل التحقيق(3).
ويتخذ الإكراه المعنوي عدة صور أهمها: الوعد والإغراء، التهديد، الحيلة والخداع، تحليف المتهم اليمين، وعليه سيتم دراسة كل صورة من هذه الصور في فرع مستقل.

الفرع الأول
الوعد والإغراء
أولاً-  ماهية الوعد والإغراء:
هو تعمد بعث الأمل لدى المتهم في تحقيق شيء له يتحسن به مركزه القانوني، ويكون له أثر على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والإقرار، فيدعو إلى الريبة في الناتج عن الاستجواب ويهدد قوته كدليل إثبات(1).
لذلك يجب استبعاد الاستجواب وما تضمنه من اعتراف ناتج عن هذا الوعد والإغراء وعدم قبوله في الإثبات(2).
ثانياً-  الوعد أو الإغراء المبطل للاستجواب:
لا يعد كل وعد أو إغراء مبطلاً للاستجواب إلا إذا كان من الصعب على الشخص العادي مقاومته، بحيث يكون من شأنه أن يدفعه إلى الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه، أو يدفعه إلى الاعتراف بارتكاب الجريمة، مثال ذلك وعد المتهم بعدم محاكمته، أو بالعفو عنه، بعدم تقديم الاعتراف كدليل ضده في المحاكمة، أو بتخفيف العقوبة التي ستوقع عليه، أو التغاضي عن محاكمته عن بعض التهم إذا اعترف ببعضها الآخر، أو وعداً بعدم المساس بزوجته وأولاده أو أي شخص عزيز عليه. ففي جميع هذه الأمثلة يصعب على الشخص العادي مقاومة هذا الوعد، فإذا وقع هذا الاعتراف نتيجة لذلك، كان الاستجواب وما تضمنه من اعتراف باطلاً، حتى ولو كان اعترافاً حقيقياً طالما صدر نتيجة للتأثير بهذا الوعد(3).
ومن القوانين العربية التي نصت على عدم استعمال الوعد والإغراء أثناء التحقيق، قانون الإجراءات القطري في المادة (14) منه(1).
وفي المادة (86) من تعليمات النيابة العامة الاتحادية نصت على أنه "يجب على عضو النيابة المحقق أن يراعي في تعامله مع المتهم احترام كرامته وآدميته، قولاً وفعلاً، ولا يصح له أن يعده بشيء بقصد التوصل من وراء ذلك إلى الحصول على اعترافه بارتكاب الحادث"(2).
وقضت المحكمة الاتحادية العليا على "بطلان إفادة المتهم بتزويره أوراق عرفية لوقوعها تحت الإكراه والإغراء ..."(3).
وقد أكدت محكمة النقض المصرية على اعتبار الوعد أو الإغراء وسيلة غير مشروعة في العديد من أحكامها بقولها "لما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد، لأن له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف، ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث عن الصلة بينه وبين ما وقع له من وعد أو إغراء وأثر ذلك على الاعتراف الصادر"(4).
أما إذا كانت الفائدة التي ستعود إلى المتهم نتيجة الوعد أو الإغراء لا تتناسب مع الضرر الذي سيصيبه من الاعتراف بالجريمة، ولا يكون من شأنه أن يدفع الشخص العادي إلى اعتراف غير حقيقي، فإن هذا الوعد أو الإغراء لا يبطل الاستجواب، وبالتالي الاعتراف الناتج عنه، مثال ذلك وعد المتهم بمكافأة مالية أو عينية، فهذا الوعد ليس كافياً لاستبعاد الاعتراف، إذ ليس من المتصور أن يتنازل شخص بريء بإرادته عن حريته أو يفرط في حياته نظير مبلغ من المال إذا اعترف بارتكابه الجريمة(1).
ويشترط وفقاً للقواعد العامة لاستبعاد الاعتراف الناتج عن الاستجواب تحت تأثير الوعد أو الإغراء أن تكون هناك علاقة سببية بين الاثنين، فإذا اتضح للمحكمة المختصة أنه لا علاقة بينهما، فلا جناح عليها أن توضح انقطاع رابطة السببية بما يتفق مع المعقول، وإلا كان حكمها باطلاً(2).
أما إذا كان الوعد لا يتعلق بالاتهام أو ملابساته، فإن هذا لا يعد مؤثراً على الأقوال التي يكون قد أدلى بها، وبالتالي لا يتم استبعادها من الأدلة(3).
فالتوهم بالوعد لا يبطل الاستجواب، وبالتالي الاعتراف الناتج عنه، فإذا اعترف المتهم نتيجة لأمل راوده في احتمال العفو عنه، دون أن يكون ذلك بناءً على وعد من المحقق، فيعتبر استجواباً صحيحاً واعترافاً مقبولاً متى ثبت أنه كان صادقاً(4).
ثالثاً- موقف الشريعة الإسلامية من الوعد والإغراء:
في الشريعة الإسلامية لا يجوز أن يعاقب الشخص عن ارتكاب جريمة ما بحسب الأصل، إلا إذا كان مدركاً مختاراً لما يقوله ويفعله، فإذا لم يكن مدركاً ولا مختاراً، فلا عقاب عليه كقاعدة عامة، فالأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجها، فلا يعتد فقهاء الشريعة الإسلامية بأي عمل يأتي نتيجة إكراه، ويتم استبعاده(1).
وقياساً على القاعدة العامة، يعتبر الوعد والإغراء نوعاً من الإكراه، يؤثر في إرادة المتهم وحرية اختياره، ومن ثم يستبعد أي قول ترتب عليه درءاً للشبهات وأخذاً بالأصل الثابت في الشريعة الإسلامية وهو براءة الذمة، باعتباره مبدأ هاماً وأحد الوسائل الكثيرة المتضافرة على تحقيق العدالة للمتهم(2).
الفرع الثاني
التهديـــد
أولاً- ماهية التهديد:
هو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص آخر لتوجيهها إلى سلوك معين، ويستوي أن يكون بإيذاء المهدد في شخصه بشرٍّ يناله أو في ماله أو ينال شخصاً عزيزاً عليه(3).
وصور التهديد المبطل للاستجواب والاعتراف الناتج عنه لا تقع تحت حصر، منها تهديد المتهم بالقتل أو بالضرب أو بهتك عرضه، أو تهديد المتهم بالقبض على زوجته أو أحد أقاربه أو شخص عزيز عليه أو بحرمانه من الطعام(4).
وقد يكون التهديد مباشراً أو غير مباشر، فالمباشر هو الذي يكون محله المتهم، أما غير المباشر فهو التهديد المنصب على شخص آخر لإرهاب المتهم ودفعه للاعتراف، وذلك كتعذيب شريك المتهم أمامه(5).
ولا يشترط في التهديد أن يكون متضمناً توقيعه في الحال، ولكنه يتحقق حتى ولو كان التهديد بتوقيعه فيما بعد، كما لا يشترط قيام المهدد بالتنفيذ، وإنما العبرة في أثر التهديد على إرادة المتهم لا بوقوعه في ذاته(1).
وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكم لها بأنه "ولما كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير تأثير الإكراه على إرادة المرأة، فإن عليه أن يضع في اعتباره أن الشارع لا يهتم بالإكراه في ذاته، وإنما يهتم بتأثيره على الإرادة، وهو ما يتطلب تقدير الظروف التي صدر فيها، واستخلاص أثره بالنظر إليها، والإكراه المعنوي يتحقق بتهديد المجني عليها بشرٍّ يربط الجاني في ذهنها صراحةً أو ضمناً بين نزوله وبين رفضها الصلة الجنسية التي يريدها"(2).
وقضت محكمة تمييز دبي بأنه "لا يشترط أن يكون لدى الجاني نية تحقيق الفعل المهدد به، إذ يكفي أن تكون العبارات في ذاتها تتضمن المساس بأمن المجني عليه وطمأنينته وحريته الشخصية"(3).
وبناء على ما سبق ذكره، فإنه لا يجوز للمحقق أن يستعمل التهديد مع المتهم عند استجوابه، وإلا وقع الاستجواب باطلاً وما ينتج عنه من أدلة، وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأن "الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره"(4).
كما قضت محكمة تمييز دبي بأن "الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر إكراه أو تهديد"(5).
ويشترط أن تتوافر العلاقة السببية بين التهديد والاعتراف، فإذا اعترف المتهم لأسباب أخرى لا شأن لها بالتهديد كان اعترافه حراً وبالتالي صحيحاً(1)، ولذلك كان الشرط الجوهري لتوافر الإكراه المعنوي هو أن التهديد لا يمكن مقاومته إلا بالاعتراف(2).
وقد يتوافر التهديد ضمناً، وذلك عن طريق إحداث جو يضعف من إرادة الشخص، فالقبض على فتاة صغيرة ووضعها في سيارة الشرطة، ثم نقلها إلى مركز الشرطة وتكون تحت حراسة رجال الشرطة، هذه التصرفات كلها تعتبر جواً إرهابياً يفسد اعتراف المتهمة، أو التكلم مع المتهم بنبرات صوت تهديدية، فيعتبر ذلك تهديداً له(3).
ثانياً-  استجواب المتهم بحضور رجال السلطة العامة:

ثار خلاف في الفقه والقضاء حول استجواب المتهم بحضور رجال السلطة العامة، فذهب رأي إلى القول بأن ذلك يعد إحدى صور التهديد الذي يؤثر على حرية إرادة المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف(4).
وقد قضت المحكمة العليا الكندية في هذا الشأن بأن مجرد حضور الضابط الذي اعترف أمامه المتهم إثر القبض عليه أثناء التحقيق دون أن يصدر منه أي تصرف، يعتبر تهديداً للمتهم مفسداً لاعترافه الصادر في هذا التحقيق(5).
وذهب رأي آخر إلى أن هذا الحضور لا يشكل إكراهاً ضد المتهم، ولا ينال من حرية إرادته طالما لم يصدر عن رجل السلطة العامة فعل فيه تأثير على حرية أو إرادة المتهم، وبالتالي لا يبطل الاستجواب، لأن مجرد الخشية من سلطان الوظيفة لا يؤثر على صحة الاعتراف(1).
وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الاتجاه، حيث قضت بأن "مجرد تواجد ضابط الشرطة أثناء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وخشية الأخير منه لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً ما دام سلطان هذا الضابط لم يستطل إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً"(2).
وقضت محكمة النقض المصرية على أن "تواجد ضباط الشرطة أثناء التحقيق، ليس فيه ما يعيب إجراءاته ولا يعد إكراهاً، مادام لم يستطل على المتهم بأذى مادي أو معنوي"(3).
رأي الباحث:
نؤيد ما ذهب إليه الرأي الأول الذي يرى بأن وجود رجال الشرطة عند استجواب المتهم يؤثر على إرادة المتهم ويعد إكراهاً معنوياً، وخاصةً إذا كان مأمور الضبط القضائي قد اثبت في محضره أن المتهم اعترف له بارتكاب الجريمة ، ولما في ذلك من إفشاء لسرية التحقيق من جهة أخرى(4)، كما لا يوجد ما يبرر دخول رجل الشرطة مكتب المحقق أثناء استجواب المتهم إلا إذا اقتضى حضوره ضرورة تبرره، كالخشية من هروب المتهم أو أن يقوم بالاعتداء على المحقق أو على نفسه، وفي هذه الحالة تتولى الشرطة القضائية هذه المهمة الموكل إليها توفير الحماية فقط.

ثالثاً-  شروط التهديد المبطل للاستجواب:
يتعين لبطلان الاستجواب والاعتراف المتولد عنه أن يتوافر في التهديد شرطان:
أ.
صدور التهديد بناء على سبب غير مشروع:

لما كانت بعض إجراءات الاستدلال والتحقيق تتسم بطبيعتها بالعنف أو القهر، فإنه يجب التمييز بين الوسائل المشروعة التي اتبعت مع المتهم لحمله على الاعتراف، والوسائل غير المشروعة التي اتبعت في شأنه، فلا يكفي مجرد إخضاع المتهم للتهديد ما لم يكن هذا التهديد وليد إجراءات غير مشروعة(1).
فمثلاً لا يكفي التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقر من إقراره، مادام القبض أو الحبس قد وقعا صحيحين وفقاً للقانون(2).
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال الضبط، وتوهمه بأن أحدهم قد يعتدي عليه لا يصلح اتخاذه ذريعة للقول بأن الاعتراف صادر عن إكراه منه"(3).
كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه "وكان المدافع عن الطاعن قد دفع أمام درجتي التقاضي ببطلان الاعتراف المنسوب إليه، تأسيساً على أنه مقيد الحرية، إذ كان محبوساً تنفيذاً لحكم صدر ضده في قضية أخرى، فإن هذا الوجه من النعي على غير أساس"(4).
يتبين لنا من خلال حكم محكمة النقض المصرية بأن مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذاً لحكم صدر ضده لا أثر له في صحة الاعتراف الصادر منه.

ب.
أن يؤدي التهديد مباشرةً إلى اعتراف المتهم:
لا يكفي مجرد ممارسة التهديد غير المشروع مع المتهم للقول ببطلان الاستجواب والاعتراف الناتج عنه، بل يجب أن يكون هذا التهديد قد أدى مباشرة إلى حمل المتهم على الاعتراف، وعلى ذلك إذا رفض المتهم الخضوع تحت تأثير التهديد ولم يصدر منه أي اعتراف على الإطلاق بالرغم من تعرضه لعدة أنواع من التهديد، ثم صدر منه اعتراف في مناسبة أخرى، فلا يجوز له الإدعاء بأن هذا الاعتراف قد جاء في أعقاب التهديد. فالعبرة هي بكون هذا الاعتراف أثراً للتهديد ولا يغني عن ذلك مجرد التعاقب الزمني بين الاثنين(1).
ففي حالة توافر شرطي التهديد ونتج عنه اعتراف المتهم، فإن هذا الاعتراف يكون باطلاً، لأنه صدر عن إرادة غير حرة، علماً أن التأثير على إرادة المتهم من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض(2).
ويعد الدفع ببطلان الاستجواب والاعتراف المتولد عنه تحت تأثير التهديد أو الإكراه من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة مناقشتها والرد عليها(3).
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بقولها "الأصل أن الاعتراف في الشريعة الإسلامية والقانون الذي يعول عليه كدليل في الإثبات، أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة، وعدم جواز الاعتداد به ولو كان صادقاً متى ثبت أنه كان وليد إكراه مادي أو معنوي أياً كان قدره، وتأثير الإكراه مسألة تخضع لتقدير قاضي الموضوع"(4).
إن محل المحكمة الاتحادية العليا محل نظر، لأنه ليس كل إكراه فيه تأثير على إرادة المتهم، وإنما الإكراه الجسيم أو الإكراه الذي يمارس على المتهم الذي يكون فيه تأثير على إرادته وحريته، أما الإكراه البسيط أو غير المقصود، فإنه ليس فيه تأثير على إرادة المتهم وحرية اختياره، وبالتالي فإن مثل هذا الإكراه لا يبطل اعتراف المتهم.
رابعاً-  موقف الشريعة الإسلامية من التهديد:
يعد فعل التهديد والوعيد إكراهاً في الشريعة الإسلامية، فيرى أصحاب الرأي الراجح في مذهب الإمام أحمد والأئمة مالك وأبو حنيفة والشافعي من أن الوعيد بمفرده إكراه، وأن الإكراه غالباً ما يكون بالوعيد بالتعذيب أو بالقتل أو بالضرب أو بغير ذلك، أما تنفيذ الإكراه فلا خلاف عليه(1)، بل قد ذهب فقهاء الشافعية إلى أن التهديد بالنفي عن البلد يحقق الإكراه، لأن مفارقة الوطن شديدة، ولهذا جعلت عقوبة للزاني، كما إنهم يرون ذلك أيضاً بالنسبة لتهديد المرأة بالزنا أو الرجل باللواط(2).
وجاء في المبسوط، لو أن قاضياً أكره رجلاً بتهديد أو ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه بحد أو قصاص كان الإقرار باطلاً، لأن الإقرار يتمثل بين الصدق والكذب، وإنما يكون حجته إذا ترجح جانب الصدق على جانب الكذب، والتهديد بالضرب والحبس يمنع رجحان الصدق(3).
وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء، بضرب ولا بسجن ولا بتهديد، لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، ولا يحل أخذ شيء من الدين إلا من هذه الثلاثة النصوص"(4).
ويرى الإمام أحمد في رواية عنه أن الإكراه يتحقق بالوعيد فقط، كما أنه قد أبيح للمكره فعل ما اكره عليه ليدفع عن نفسه الضرر المتوقع إنزاله به، ومما يدل على ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في الشخص الذي تدلى ليشتري عسلاً، فوقفت امرأته على الحبل وقالت له طلقني ثلاثاً وإلا قطعت الحبل، فذكرها بالله والإسلام فقالت: لتفعلن أو لأفعلن، فطلقها ثلاثاً، وحين رفع إلى عمر ردها إليه(1).
ووجه الدلالة في الحديث هو أن الذي حصل من الزوجة كان تهديداً ووعيداً فقط، ومع ذلك اعتبره عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إكراهاً يرفع المسؤولية عن صاحبه(2).
الفرع الثالث
الحيلـة والخـداع
أولاً-  ماهية الحيلة أو الخداع:

هي تلك الأفعال الخارجية التي يقوم بها المحقق ليؤيد بها كذبه ويستر بها غشه، لأن الكذب المجرد لا يكفي لتكوين الحيلة أو الخداع، بل يلزم تأييده ودعمه بمظاهر خارجية تعززه، ويهدف إيهام المتهم بواقعة غير حقيقة، فيؤثر على حرية إرادته في الاختيار بين الإنكار والاعتراف(3).
ثانياً-  الحيلة أو الخداع المبطل للاستجواب:
لا يجيز القانون للمحقق استعمال وسائل الحيلة والخداع عند استجواب المتهم، ولو كان الوصول إلى الحقيقة متعذراً بدون استعمالها، لأن الحيلة تنطوي على نوع من التدليس الذي يوقع المتهم في الغلط مما يعيب إرادته، وإذا كانت إرادته معيبة وقت الاستجواب، فإن هذا الاستجواب يقع باطلاً، كما تبطل الأدلة المستمدة منه ومن بينها الاعتراف(1).
ومن أمثلة التحايل غير المشروع أن يوهم المحقق المتهم أثناء استجوابه بأن شريكه في الجريمة قد اعترف، أو أن شخصاً معيناً شاهده وهو يرتكب الجريمة، أو إيهامه بوجود أدلة ضده(2).
ويشترط في الخداع حتى يعد إكراهاً معنوياً أن يوهم المحقق المتهم بأمر غير صحيح يوقعه في الغلط ويعيب إرادته، غير أنه إذا انتاب المتهم اعتقاد خاطئ دون أن يستخدم معه إحدى وسائل الحيلة أو الخداع، فإن ذلك لا يعيب الاستجواب والاعتراف المتولد عنه، كأن يعتقد المتهم خطأ بأن الدعوى الجنائية قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء(3).
كما يشترط وجود علاقة سببية بين هذه الحيل غير المشروعة وبين اعتراف المتهم، فإذا تبين للقاضي أن لا علاقة بين الأمرين، فلا جناح عليه إذا هو استند في حكمه على الاعتراف، وعليه عندئذ أن يوضح انقطاع رابطة السببية، وإلا كان حكمه معيباً(4).
وقد أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1953م بشأن الاستجواب، بعدم جواز استخدام أساليب التحايل أثناء الاستجواب للحصول على اعتراف من المتهم(5).
وقضت المحكمة الاتحادية العليا على أن "الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، فإذا حصل تحت تأثير الحيلة والوعد، فلا يعول عليه ولو كان صادقاً"(1).
كما قرر القضاء الفرنسي عدم مشروعية استخدام وسائل الحيلة والخداع أثناء استجواب المتهم، ففي إحدى القضايا أراد قاضي التحقيق معرفة ما إذا كان المشتبه فيه شريكاً للمتهم أم لا، فلجأ إلى حيلة بأن اتصل هاتفياً بمن يظن أنه هذا الشريك، وأوهمه بأنه المتهم بعد أن قلد صوته، وظل يتحدث معه حتى حصل منه على اعتراف بأنه شريك في الجريمة، وقدما للمحاكمة وحكم عليهما بسنتين سجناً، وطعن الشريك في الحكم، فأدانت محكمة النقض الفرنسية استعمال وسائل الحيلة والخداع في الإجراءات الجنائية، وقضت بأن قاضي التحقيق يجب عليه أن يتصرف دائماً بطريقة واضحة مكشوفة، بأن يعلن عن صفته ووظيفته، وألا يتجاوز سلطاته، فينصب الشراك للشهود والمتهمين، ولامت القاضي لاستعماله هذه الطريقة البعيدة عن الشرف والمحطة لوقار وظيفته(2).
ثالثاً-  أهم صور التحايل على المتهم:
من أهم صور الحيلة والخداع التي يلجأ إليها المحقق للحصول على اعترافات من المتهم هي الاستماع خلسة إلى المحادثات الهاتفية، والتسجيل الصوتي لأقوال المتهمين خلسة بواسطة آلة التسجيل.

*
التنصت خلسة على المحادثات الهاتفية:

المحادثات الهاتفية تتضمن أدق أسرار الناس وخباياهم، ففيها يطمئن المتحدث إلى غيره، ويبوح له بأسراره، ويبسط له أفكاره دون حرج أو خوف من تنصت الغير، معتقداً أنه في مأمن من فضول استراق السمع، لهذا كان التنصت لهذه المكالمات كشفاً صريحاً لستار السرية وحجاب الكتمان الذي يستتر المتحدثان من خلاله(3).
والتنصت خلسة على المكالمات الهاتفية يعتبر من الوسائل الاحتيالية المحرمة في الدستور والقانون، لما فيها من انتهاك واعتداء على حق الإنسان في سرية محادثاته الهاتفية ومراسلاته. فقد كفلته معظم دساتير العالم، ومن بينها الدستور الإماراتي، حيث نص في المادة (31) بأن "حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون".
وفي قانون العقوبات الاتحادي، نص في المادة (380) على أن "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية"(1).
وفي الدستور المصري المعدل لسنة 2014م، نصت المادة (57) على أنه "للحياة الخاصة حرمة، وهي مضمونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون".

ونصت المادة (309) مكرر من قانون العقوبات المصري وتعديلاته على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

أ. أسترق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".

والتنصت خلسة لضبط ما يفيد الحقيقة يعتبر اعتداء على الحرية الشخصية، لذلك تحرص أغلب  التشريعات المقارنة على أن تخضع مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها لضوابط معينة حتى يمكن التوفيق بين المصلحة العامة في كشف الحقيقة، وبين حماية الحق في الخصوصية، وإن اختلفت هذه الضوابط ضيقاً واتساعاً من تشريع إلى آخر(1).
فنجد المشرع الإماراتي قد أحاط هذا الإجراء بشروط معينة، فقد نصت المادة (75) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته على أنه "يجوز لعضو النيابة العامة بموافقة النائب العام أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات، وأن يراقب ويسجل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية متى استوجبت مقتضيات التحقيق ذلك".

يتبين لنا من خلال نص المادة (75) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بأنه لا يجوز لعضو النيابة العامة بمراقبة المكالمات الهاتفية إلا بعد موافقة النائب العام على ذلك، وأن يستلزم ذلك مقتضيات التحقيق، فإذا تم دون موافقة النائب العام أو لم يتطلب هذا الإذن مقتضيات التحقيق، فإنه يقع باطلاً، وهذا يمثل ضمانة لحريات الأفراد وصيانة حقوقهم المتمثلة في حفظ سرية المكالمات الهاتفية.

وفي قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته، نصت المادة (95) على أنه "لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق، وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى".
كما أن المشرع المصري قيد حق مراقبة المحادثات الهاتفية بتدخل القاضي الذي من اختصاصه وحده الإذن بالمراقبة، وبناءً على طلب من النيابة العامة(2)، فالمشرع المصري أحاط هذا الإجراء بمزيد من الضمانات أكثر مما نص عليه المشرع الإماراتي ونرى بأن يحذو المشرع الاتحادي حذو المشرع المصري، وذلك لما يمثله هذا الإجراء من انتهاك واعتداء على حق الإنسان في سرية محادثاته الهاتفية ومراسلاته.

ومن خلال المواد التشريعية والدستورية المشار إليها سلفاً، نجد أنها تحدد مدى مشروعية مراقبة المكالمات الهاتفية والإجراءات الواجب اتباعها عند اتخاذ ذلك الإجراء وهي في سبيلها لجمع الأدلة بصدد جريمة معينة، فإذا ما روعيت تلك الإجراءات كانت الاعترافات المستمدة منه صحيحة، ويمكن التعويل عليها في إدانتهم، أما إذا لم تراعِ الشروط المنصوص عليها في القانون، أصبحت تلك المراقبات غير مشروعة، ويهدر أي اعتراف أو إقرار أسفرت وكشفت عنه، وتصبح باطلة ولا يعول عليها في إدانة المتهم(1).
كما أن المشرع المصري والإماراتي فرضا عقوبة على الاستماع خلسة إلى المكالمات الهاتفية في غير الأحوال التي أجاز فيها القانون ذلك.

إلا أنه يؤخذ على استراق السمع إلى المحادثات الهاتفية، أنه في بعض الحالات قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الصوت يخص المتهم من عدمه نظراً لتشابه الأصوات، أو أن يتم التسجيل في مكان تتعدد فيه الأصوات بما يؤدي إلى اختلاطها، أو انتحال الغير شخصية المتهم مستعملاً هاتفه(2).
ب ـ تسجيل أقوال المتهمين خلسة بواسطة آلة التسجيل:
إن تسجيل الأقوال خلسة بواسطة آلة التسجيل هو أمر يجافى قواعد الخلق القويم وتأباه مبادئ الحرية التي كفلتها معظم الدساتير، وهو في حقيقته تلصصاً وانتهاكاً لألصق الحقوق بشخص الإنسان وهو حقه في ألا يتسلل أحد إلى حياته الخاصة(1).
فقد نصت المادة (26) من الدستور الإماراتي على أن "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين". ومما لا شك فيه أن محادثات الأشخاص في منازلهم وأماكنهم الخاصة من صميم هذه الحرية التي يجب ألا يتلصص عليها أحد إطلاقاً، كما أن مثل هذه التصرفات تحط من كرامة الإنسان وآدميته وتعرضه للاضطراب وعدم الطمأنينة في أخص الأماكن المعدة لهذه الأغراض وهي الأماكن الخاصة كالمسكن أو المكتب الخاص أو السيارة(2).
واتجهت غالبية التشريعات المقارنة إلى عدم جواز تسجيل أقوال المتهمين إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.

فقد نص المشرع الإماراتي على ذلك في المادة (75) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والتي سبق الإشارة إليها.

كما نص المشرع المصري في المادتين (95) و (206) من قانون الإجراءات الجنائية المصري في حالة اتخاذ مثل هذا الإجراء.

فقد أجاز كل من المشرع الإماراتي والمصري تسجيل أقوال المتهمين، وذلك في حالة إذا روعيت الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون، فإن هذا التسجيل يصبح قانونياً وصحيحاً وتقبل الأدلة المستمدة منه ومن بينها الاعتراف، أما إذا لم تراعِ الشروط والإجراءات التي يتطلبها القانون، فإن هذا التسجيل يكون باطلاً وأي دليل مستمد منه.

وفي قانون العقوبات الاتحادي نص على عقوبة في المادتين (378) و (380) والتي سبق الإشارة إليهما، ويكون ذلك في حالة اتخاذ مثل هذا الإجراء ولم تراعِ الشروط المنصوص عليها في القانون.

ونص قانون العقوبات المصري في المادة (309) مكرر على عقوبة عند القيام بهذا الإجراء ولم تراعِ الشروط التي نص عليها القانون. أما إذا تم اتخاذ هذا الإجراء في مكان عام يباح دخوله للعامة دون تمييز، ففي هذه الحالة يصح التسجيل وما نتج عنه من أدلة طالما أن الشخص قد كشف عن سره بنفسه، وأباح بمكنون أسراره في مكان عام وعلى مسمع من الموجودين فيه(1).
أما بالنسبة لتسجيل إقرارات المتهمين وأقوالهم بعلمهم أثناء التحقيق بواسطة آلة التسجيل، فيعتبر إجراءً قانونياً ليس عليه أي اعتراض طالما روعيت الضمانات كافة، لتؤكد صحة هذه التسجيلات وعدم الشك فيها، وأن يكون المتهم قد أقر بصحتها ولم ينازع فيها(2).
رابعاً-  حكم الشريعة الإسلامية من وسائل الحيلة والخداع:

الدليل على عدم جواز استعمال وسائل الحيلة والخداع في الشريعة الإسلامية، نستدل على ذلك من قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا"(3)، نستدل من هذه الآية الكريمة أن الله - عز وجل - نهى صراحةً عن التجسس، سواء كان بالنظر أم بالتنصت إلى عورات المسلمين، والكشف عما ستره عنهم من أسرار خاصة.
وفي السنة النبوية الشريفة ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من استمع لحديث قوم وهم له كارهون حب في أذنيه الآنك"(4).
أما في الأثر، نستدل على ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يمشي في المدينة، فسمع صوت رجل في بيت يتغنى، فتسور عليه ووجد عنده امرأة وعنده خمر فقال: يا عدو أظننت أن الله يسترك؟ وأنت على معصية، فقال: وأنت يا أمير المؤمنين، فلا تعجل، فإن كنت قد عصيت الله في واحدة، فقد عصيت الله في ثلاث، قال الله تعالى (ولا تجسسوا) وقد تجسست، وقال الله تعالى "وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"(1)، وقد تسورت علي، وقال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ"(2)، وقد دخلت بيتي بغير إذن أو سلام فقال: عمر - رضي الله عنه - هل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، لئن عفوت عني لا أعودن بمثلها أبداً، فعفا عنه وخرج وتركه(3)، لأنه تجاوز وفعل ما فعل من دافع الحرص وفي حين غفلة، وهذا في نظر الفروق أعظم، كيف لا وهو أول من وضع أسس قانون الإجراءات الشرعية في الإسلام(4).
الفرع الرابع
تحليف المتهم اليمين
أولاً-  موقف الفقه والقضاء والتشريعات المقارنة:
يعد تحليف المتهم اليمين من قبيل الإكراه المعنوي على إرادة المتهم، لذلك لا يجوز للمحقق عند استجوابه المتهم أن يحلفه اليمين، لأن ذلك فيه اعتداء على حرية المتهم في الدفاع عن نفسه وإبداء أقواله، وإن كان المشرع قد ألزم الشاهد أن يحلف يميناً قبل شهادته، إلا أن للاستجواب حكماً آخر فلا يسري على الشاهد في هذا الوضع ما يسري على المتهم(1).
والحكمة من عدم تحليف المتهم هو عدم وضعه في مركز حرج من التحقيق، لمقارنته بين مصلحتين الأولى مصلحته في إنكار التهمة المنسوبة إليه وعدم إدانة نفسه بنفسه، والثانية هي مصلحته العقائدية المتمثلة في ضميره الديني والأخلاقي ورغبته في عدم مخالفة هذا الضمير، وإن كانت مبادئ الأخلاق تسمح بأن يكذب المتهم أمام العدالة، ولكنها تنكر عليه أن يحلف يميناً كاذباً(2).
فهذه القاعدة مستقر عليها فقهاً وقضاءً، فأي توجيه للمتهم لحلف اليمين عند استجوابه يعتبر من قبيل الإكراه المعنوي، مما يترتب عليه بطلان الاستجواب وجميع الأدلة المستمدة منه، ومن بينها الاعتراف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز التنازل عنه(3).
وفي حكم لمحكمة التمييز الأردنية قضت بأن "اعتراف الظنين تحت القسم بأنه هو الذي زور إذن التسليم وقام بعملية التهريب الجمركي باطل، ويجب استبعاده من عداد البينات، إذ لم يكن أمام الظنين من خيار حين إعطاء إفادته الدفاعية سوى أن يكرر ما جاء بشهادته تحت القسم، وإن في ذلك إكراه معنوي ألجأه إليه المدعي العام المحقق في الدعوى"(4).
كما ذهب القضاء الفرنسي إلى بطلان الاستجواب بعد تحليف المتهم اليمين باعتباره نوعاً من التأثير المعنوي على إرادته(1).
أما بالنسبة للقضاء الإماراتي، فنجد من خلال أحكامه بأنه يجيز تحليف المتهم في حالة القتل، حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه "من المقرر شرعاً أن القسامة في اصطلاح الفقهاء الأيمان المكررة في دعوى القتل يقسم بها أولياء دم القتيل على المتهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه"(2).
وقضت في حكم آخر بأن "الأصل في القسامة أنها شرعت لحفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها"(3).
وفي حالة إذا حلف المتهم اليمين من تلقاء نفسه أثناء استجوابه، فلا يعد من قبيل الإكراه أو تقييداً لحريته في إبداء أقواله، وإنما هو أسلوب في الدفاع يهدف إلى بث الثقة في نفس المحقق على صدق ما يبديه من أقوال(4).
وجدير بالذكر أنه لا يوجد ما يمنع المحقق من سماع الشاهد الذي حلف اليمين وأن يستجوبه كمتهم إذا ظهرت أدلة جديدة لإدانته، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يستمر المحقق في سماع شهادته، وإلا كانت الشهادة باطلة، وإنما يتعين عليه استجوابه بعد ذلك بإجراء مستقل عن إجراء سماع الشهادة دون تحليفه اليمين(5)، ولكفالة عدم التحايل على هذا الضمان لا يجوز للمحقق أن يسمع أي شخص كشاهد إذا كان هناك نية على اتهامه، والضابط في وجود النية توافر دلائل جديدة على اتهامه قبل سماعه كشاهد(1).
والقضاء الفرنسي يسمح للمتهم أن يدلي بأقواله بصفته شاهداً بعد أداء اليمين، بخصوص وقائع أسندت لغيره تختلف عن الوقائع التي اتهم من أجلها، بشرط أن يكون بينها ارتباط(2).
أما بالنسبة لموقف التشريعات المقارنة، فهناك تشريعات نصت صراحةً على خطر تحليف المتهم اليمين، منها قانون الإجراءات الجزائية السعودي في المادة (102)، حيث نصت على أن "يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده ...". ونصت المادة (178) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني على أنه "لا يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية ولا إجباره على الإجابة، ولا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده"(3).
وهناك تشريعات لم تنص على هذا التحريم، ومن بينها التشريع الإجرائي الإماراتي والمصري.
رأي الباحث:

نؤيد ما ذهب إليه القضاء الإماراتي بجواز تحليف المتهم اليمين، خاصة فيما يتعلق بحقوق العباد، رعاية لمصلحتهم وحقناً للدماء وصيانتها وعدم إهدارها، وهذا موقف الشريعة الإسلامية الغراء كما سوف نبينه لاحقاً. 

ثانياً-  موقف الشريعة الإسلامية من تحليف المتهم اليمين:
تعرف الشريعة الإسلامية نظام القسامة(1)، ويقصد بها القسم وهو اليمين بالله، وتعد من أدلة الإثبات المعمول بها في الشريعة الإسلامية(2)، ومشروعيتها مقررة في القرآن الكريم وبأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- من نصوص القرآن التي تنص على ذلك قوله تعالى "وَيَقُولُ الَّذِينَ آَمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ"(3)، وقال تعالى "فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا"(4)، وفي السنة النبوية الشريفة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للانصاريين: "أتحلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم؟ قالوا: كيف ينفذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده"(5).
وقول الرسول - صلى الله وعليه وسلم – "البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه"(6)، أما بالنسبة لحقوق الله عز وجل، فقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه لا يجوز اليمين فيها ومنها الحدود، كحد الشرب والزنا(7).
وبهذا يتبين أن اليمين لا إكراه فيه للمتهم في الشريعة الإسلامية، حيث لليمين أثر ديني ودنيوي، لما يترتب عليها من الأجر والثواب، والواجب على المسلم أن يتحلى بالصدق وعدم الكذب، وحكمة مشروعية اليمين أن الإنسان يخبر عما في نفسه، ويتعشم من الآخرين أن يصدقوه في خبره ويقبلوا قوله، وهذا يعتمد على إيمان الحالف وعقيدته، وأنه جعل الله عز وجل رقيباً وشاهداً على قوله(1).
رأي الباحث:

نؤيد ما ذهبت إليه الشريعة الإسلامية من جواز تحليف المتهم اليمين، لأن مشروعية القسامة منصوص عليها في القرآن الكريم، وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك رعاية لمصالح العباد، وحقناً للدماء وصيانتها، وعدم إهدارها، وخدمة لمقاصد الشريعة الإسلامية، وتحقيقاً للعدالة.

وبهذا تختلف الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي في كون الأخير يرى أن تحليف المتهم نوع من الإكراه المعنوي، أما الشريعة الإسلامية لا ترى ذلك بل تلجأ إليه في حالة عدم وجود الشهود والأدلة المادية، وذلك لما لها من قوة في الإثبات، حتى لا يهدر دم مسلم، ورعايةً لمصلحة العباد ومنعاً للثأر وحقناً للدماء، وخدمةً لمقاصد الشريعة الإسلامية وتحقيقاً للعدالة وانتصارها(2).
المطلب الثالث
الإكــراه المــادي
تمهيد وتقسيم:
الإكراه المادي هو كل قوة مادية خارجية تسلط على المتهم، من شأنها التأثير على حرية إرادته في الاختيار بين الإنكار والاعتراف(1)، ويتحقق بأية درجة من درجات العنف التي تقع على جسم المتهم، فتفسد إرادته وتفقده السيطرة على أعصابه(2).
ويتخذ الإكراه المادي عدة صور أهمها: العنف، الاستجواب المطول، استعمال الوسائل العلمية الحديثة أثناء الاستجواب، وعليه سيتم دراسة كل صورة في فرع خاص.

الفرع الأول
العنــــف
أولاً-  مفهوم العنف وصوره:

العنف هو كل قوة مادية مباشرة تستطيل إلى جسم الشخص، بحيث يصبح لا قبل له بمقاومتها، وتعطل إرادته وتجعل تصرفاته معيبة أو منعدمة(3).
ويتحقق العنف بأية درجة ومهما كان قدره طالما أن فيه مساس بسلامة الجسم، ويستوي أن يكون هذا الإكراه قد سبب ألماً للمتهم أم لم يسبب شيئاً من ذلك(4).
ومن صور العنف: تعذيب المتهم، أو قص شعره أو شاربه، أو هتك عرضه، أو حرمانه من الطعام، أو وضعه في زنزانة انفرادية مظلمة بمفرده(1).
ثانياً-  موقف الفقه والقضاء:
وقد أجمع الفقه على أنه لا يجوز استخدام العنف مع المتهم أو تعذيبه للحصول منه على اعتراف، فأي درجة من العنف تبطل الاستجواب والأدلة المستمدة منه، ومن بينها الاعتراف حتى ولو كان مطابقاً للحقيقة(2)، لأن المتهم الذي يتعرض للعنف لا يتصرف بحرية كاملة وتكون إرادته معيبة، كما أن التعذيب قد يدفع شخصاً بريئاً إلى الاعتراف لكي يتخلص من آلامه، فمن السهل إجبار المتهم على الكلام، ولكن من الصعب أن نجبره على قول الحقيقة(3).
وهذا ما استقر عليه القضاء في أحكامه، فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكم لها "عدم اعتبار الاعتراف دليلاً عند ثبوت صدوره تحت الضغط والضرب والإكراه من قبل الشرطة"(4).
كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "التفات المحكمة عن الدفاع الجوهري المتعلق بالاعتراف تحت إكراه معنوي ومادي متمثل بالتعذيب بالكهرباء إخلالاً بحق الدفاع"(5).
وقضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأنه "من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع أمامها ببطلان الاعتراف وقدم لها الدليل من وجود إجابات بالطاعن أن تتولى تحقيق دفاعه، وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه، أما وقد نكلت عن ذلك، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة"(1)، ويتعين أن ترد المحكمة على ما تمسك به المدعي عليه من أن الاستجواب والاعتراف المتولد عنه جاء وليد إكراه مادي، وإلا كان حكمها معيباً(2).
كما قضت محكمة التمييز الأردنية في أحد أحكامها بأنه "إذا كانت وقائع الدعوى تدل على أن المتهم قد تعرض للضرب أثناء الإدلاء بالاعتراف، فإن من حق محكمة الاستئناف أن لا تأخذ بهذا الاعتراف، لاسيما وأن المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن يحكم القاضي بحسب قناعته الشخصية، وأن محكمة التمييز لا تراقب محكمة الموضوع في قناعتها"(3).
وقد استبعد القضاء الفرنسي الاعترافات الناتجة عن استعمال العنف مع المتهم(4)، وهذا ما استقر عليه القضاء الأنجلو أمريكي على أن العنف يفسد الاعتراف(5).
وجدير بالذكر أنه لابد من وجود علاقة سببية بين العنف أو الإكراه، وبين الأقوال التي ذكرها المتهم أثناء استجوابه، فإن لم تكن هناك علاقة سببية، فالاستجواب يكون صحيحاً حتى ولو استعمل العنف أو الإكراه فعلاً(6).
وقضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه "لا يمكن تأويل القانون بأن مجرد ادعاء المتهم الخوف من الشرطة ينطوي على معنى الإكراه الذي يعطل الإرادة ويبطل الاختيار"(1).
يتبين من حكم المحكمة الاتحادية العليا بأن مجرد ادعاء المتهم الخوف من قيام رجال الشرطة بتعذيبه لا يعتبر إكراهاً مبطلاً للاعتراف.
كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "إثارة الطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم صحة الاعتراف لصدوره تحت الإكراه غير مقبول"(2).
ثالثاً-  موقف التشريعات الوطنية والمقارنة والإعلانات والمواثيق الدولية:

أجمعت معظم الدساتير والتشريعات الحديثة على تحريم العنف باعتباره وسيلة للحصول على الاعتراف من المتهم، وصدور الإعلانات والمواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية التي تندد بتعذيب المتهم(3).
فقد نصت المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة عام 1948م على أنه "يجب أن لا يعرض أي شخص للتعذيب ولا للعقوبة القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة". وفي ذات السياق نصت المادة (7) من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية بأنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو ألا إنسانية أو الحاطة بالكرامة..."(4).
وفي دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، نصت المادة (26) على أنه "ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة"، كما نصت المادة (28) من ذات الدستور على أن "إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور".

وهذا ما أكدته المادة (2) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتعديلاته بنصها على أنه "ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة".

كما جرم قانون العقوبات الإماراتي فعل التعذيب والقوة مع المتهم وعاقب على ذلك، حيث نصت المادة (242) منه على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الأمور".
وفي الدستور المصري نصت المادة (42) على أن "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته كإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت صدوره من مواطن تحت وطأة التعذيب أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه"(1).
ونصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته على أنه "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً،كما تجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنياً أو معنوياً".

كما حرم قانون العقوبات المصري تعذيب المتهم ووضع عقوبة لكل موظف أو مستخدم عمومي يفعل ذلك أو بأمر منه، حيث نصت المادة (126) من ذات القانون على أن "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً"(2).
والحكمة التي ابتغاها المشرع هي إغلاق الباب أمام كل موظف تسول له نفسه استخدام العنف أو التعذيب كوسيلة لحمل المتهم على الاعتراف، وحمايةً للمتهمين وتحقيقاً للعدالة، لاسيما أن المتهم قد يضطر إلى الاعتراف كذباً بارتكاب الجريمة لكي يتخلص من التعذيب الذي يقع عليه. 

رابعاً-  موقف الشريعة الإسلامية من العنف:
الشريعة الإسلامية ترفض إكراه المتهم وتعذيبه بغرض الحصول منه على إقرار، وذلك انطلاقاً من إيمانها بكرامة الإنسان، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً"(1)، وقال تعالى "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً"(2)، فهذه الآيات تدل على أن الله عز وجل كرم الإنسان وفضله على كثير من خلقه، كما حرم إيذاء المؤمنين والمؤمنات.

ومن الأدلة في السنة النبوية الشريفة قول الرسول - صلى الله عليه وسلم – "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت"(3)، فقد حرم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأموال والأعراض والأبشار والدماء، فلا يحل ضرب إنسان ولا سبه إلا بحق أوجبه القرآن الكريم والسنة الصحيحة(4).
ولم يثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عاقب متهماً أو عذبه مهما ثارت الشبهة حوله، ومن الشواهد ذلك ما رواه الإمام الترمذي أنه "جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: "ليس لك منه إلا ذلك"(1).
نستدل من هذا الحديث بأنه ليس على المتهم إلا اليمين، أما إجباره أو تعذيبه لحمله على الاعتراف فلا يجوز.
كما روي عن أبي داود "أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاعُ، فاتهموا أُناساً من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال النعمان: ما شئتم؟ إن شئتم أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهوركم مثل ما أخذتُ من ظهورهم، فقالوا: هذا حُكمك فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله"(2).
يتبين لنا بأن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - رفض ضرب المتهمين بالسرقة، وهذا يدل بأنه لا يجوز ضرب المتهم أو تعذيبه لكي يعترف بارتكابه الجريمة. وإذا ترتب على ضرب أو إكراه المتهم إقرار، فإنه لا يصح ولا قيمة له، ويكون اعترافاً باطلاً(3)، ونستدل على ذلك قول الرسول - صلى الله عليه وسلم – "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(4).
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء على تحريم كافة صور الإكراه والتعذيب، وجعلوا البطلان جزاء لما يترتب على التعذيب من اعتراف، واستدلوا على ذلك من الأدلة التي سبق ذكرها، وقد جاء في كتاب ابن حزم قوله "لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب ولا بسجن ولا بتهديد، لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابتة ولا إجماع، ولا يحل أخذ شيء من الدين إلا من هذه الثلاثة النصوص، فلا يحل ضرب مسلم ولا حبسه إلا بحق أوجبه القرآن أو السنة النبوية"(1).
كما جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف "ومن ظن به أو توهم عليه سرقة أو غير ذلك، فلا ينبغي أن يُعزر بالضرب أو التوعد أو التخويف، فإن من أقر بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فُعل ذلك به، فليس إقرارهُ ذلك بشيء، ولا يحل قطعه ولا أخذه بما أقر به"(2).
ولم تقف الشريعة الإسلامية عند تحريم التعذيب أو الإكراه، فقد توعد الله - عز وجل - من يعذب إنساناً بالعذاب في الآخرة، فقد ورد في حديث عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"(3).
يتضح مما سبق بأن الشريعة الإسلامية تحرم العنف أو التعذيب الذي يمارس على المتهم للحصول على اعتراف منه بارتكاب الجريمة، لأن حياة الإنسان مصونة شرعاً، فلا يجوز التعرض لها بأي شكل من أشكال الاعتداء الظالم.
الفرع الثاني
إرهاق المتهم أثناء الاستجواب (الاستجواب المطول)
أولاً-  تعريفه:
هو تعمد المحقق إرهاق المتهم بإطالة فترة الاستجواب حتى تنهار إرادته ومعنوياته، مما يشتت انتباهه عن الأسئلة الموجهة إليه، فتصدر عنه أقوال واعترافات قد لا تكون في صالحه(4).
وليس هناك معيار زمني يتخذ كقاعدة عامة للاستجواب المطول، وإنما العبرة بما يسببه من إرهاق نفسي للمتهم، وما يستتبعه من تأثير في قدرته الذهنية، فالاستجواب يفترض مباشرته قبل متهم توافرت لديه حرية الاختيار، مما يتعين معه توفير كافة الضمانات التي تمس هذه الحرية، وشعور المتهم بالإرهاق من الاستجواب هو ضابط نسبي يختلف من شخص إلى آخر باختلاف درجة القدرة على التحمل(1)، وتقدير أثر هذه الإطالة أمر موضوعي يخضع لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع(2).
وقد يصل التعسف في الاستجواب إلى حد التعذيب، كأن يتم استجواب المتهم لفترة طويلة وهو واقف تحت أشعة الشمس الحارقة التي أظهر تأذيه منها، أو في البرد القاسي وهو يرتدي ملابس خفيفة، وقد يجبر المتهم على خلع ملابسه وغير ذلك، إذ إنه يحمل هذا الأخير على الاعتقاد بأنه لا خلاص له من ذلك إلا بالإقرار بما يريد المحقق الحصول عليه من اعتراف منه(3).
ومما يساعد على استخلاص قصد المحقق إكراه المتهم على الاعتراف في هذه الظروف أن تكون دلائل الاتهام ضعيفة بوجه عام، إذ يمكن تفسير سلوك المحقق هنا على أنه محاولة للضغط على المتهم لتقوية ضعف الأدلة القائمة ضده، وهذه مسألة موضوعية للمحكمة أن تتحقق منها وتقدرها(4).
ثانياً-  موقف الفقه والقضاء:

يرى الفقه بأن الاستجواب المطول يضعف إرادة المتهم، ويعتبر من الوسائل التي تؤدي إلى قهر المتهم في حرية الاختيار، فتسلب إرادته وتفقده صفاء تفكيره والسيطرة على أعصابه، ويترتب على ذلك بطلان الاستجواب والأدلة المستمدة منه ومن بينها الاعتراف(1).
أما بالنسبة للقضاء، فقد قضت محكمة أمن الدولة العليا المصرية بأنه "من المقرر قانوناً أن الاستجواب المطول يرهق المتهم ويؤثر على إرادته، ولا يوجد في التشريع المصري معيار زمني لطول الاستجواب أو موعده، كما ورد في بعض التشريعات ومنها التشريع الفنلندي الذي أوجب أن يكون الاستجواب ما بين الساعة السادسة صباحاً والساعة التاسعة مساءً، وأنه لا يجوز استجواب المتهم مدة تزيد على أثنى عشر ساعة مرة واحدة، إنما العبرة إزاء عدم وجود نص في التشريع المصري هي بما يؤدي إليه الاستجواب في قوة المتهم الذهنية على أثر إرهاقه، فالاستجواب يفترض مباشرته قبل متهم توافرت لديه حرية الاختيار مما يتعين معه توفير كافة الضمانات التي تمس هذه الحرية، إنما إذا تعمد المحقق إرهاق المتهم بإطالة الاستجواب وإجباره على الاعتراف في ظروف نفسية صعبة، فإنه يخرج عن حياده، الأمر الذي يمس أهليته الإجرائية في مباشرة التحقيق، وتحديد أثر الإطالة أمر موضوعي متروك لتقدير المحكمة"(2).
كما رفض القضاء الأنجلو أمريكي الاعتماد على الاستجواب المطول، فقد قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1940م أن إخضاع المتهم لاستجواب متواصل، يعادل الإكراه الذي يفسد الإقرار الصادر عنه، لأنه خرق لقواعد أصول المحاكمات، فلم يقبل اعتراف المتهم الذي وضع في زنزانة لمدة أسبوع وكان يستجوب يومياً ولعدة ساعات أغلبها ليلاً(1).
كما أن القضاء الفرنسي لا يحبذ اللجوء إلى استجواب يترتب عليه إرهاق المتهم لحمله على الاعتراف(2).
ويرفض القضاء الإنجليزي الاستجواب المطول مع المتهم، ففي إحدى القضايا الإنجليزية، استجوب المحقق المتهم لمدة ثلاث ساعات متتالية بعد توجيه التحذير له، واعترف في أول استجواب، ثم اعترف اعترافاً ثانياً في نهاية الاستجواب، وقد قبلت المحكمة الاعتراف الأول، ورفضت الاعتراف الأخير، معللة ذلك بأن الأول كان التحذير الذي لا زال عالقاً بذهن المتهم، ولم يكن قد أصابه أي إرهاق أو تعرض لضغط، أما الثاني فقد أدلى به المتهم بعد الضغط عليه وإرهاقه باستجواب مطول(3).
ثالثاً-  موقف التشريع الوطني والمقارن:

لم تحدد معظم التشريعات الجنائية المقارنة وقتاً يجرى فيه الاستجواب، ولم تضع حداً أقصى لمدة الاستجواب، ومن بينها التشريع الإماراتي والمصري، إلا أن بعض التشريعات الجنائية خصت هذا الاستجواب بنص خاص، منها القانون الفنلندي، فقد حدده من الساعة السادسة صباحاً حتى التاسعة مساءً، كما لا يجوز أن تزيد مدة الاستجواب عن اثنتي عشرة ساعة مرة واحدة(4).
ونص قانون الإجراءات الجنائية الأرجنتيني في المادة (224) بأنه يجب على القاضي إغلاق المحضر إذا استغرق الاستجواب مدة طويلة أفقدت المتهم صفاء تفكيره، أو ظهرت عليه بوادر الإرهاق، وذلك حتى يستعيد المتهم هدوءه(1).
كما حدد القانون السعودي زمن فتح التحقيق، وتوقفه وقفله بالدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة، وعلى القاضي إذا رأى أن التحقيق قد استغرق مدة طويلة أن يسأل المتهم عما إذا كان ذلك قد أثر في الإدلاء بأقواله أم لا(2).
وذهب قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المادة (64) على إلزام أعضاء الضبط القضائي عند سؤال الشخص المحتجز أن يثبتوا بالمحضر مدة الاستجواب التي خضع لها الشخص، وفترات الراحة التي تخللتها، واليوم والساعة التي بدأ فيها الحجز، وأيضاً اليوم والساعة التي أخلي فيها سبيله، أو أرسل إلى الجهة المختصة، ويجب على الشخص المحتجز أن يوقع في المحضر أمام هذه البيانات، وذلك لضمان عدم إرهاق المتهم باستجواب مطول(3).
بما أن الاستجواب المطول يرهق المتهم ويقلل من تركيزه ويؤثر في إرادته، لذا من المستحسن بأن ينص المشرع الإماراتي بنص يحدد فيه الفترة الزمنية التي لا يجوز إجراء الاستجواب خلالها إلا في بعض الظروف والحالات التي لا تحتمل التأخير، وتحديد المدة الزمنية التي يجب أن لا يتجاوزها المحقق أثناء الاستجواب.
رابعاً-  موقف الشريعة الإسلامية من الاستجواب المطول:

كانت الشريعة الإسلامية السباقة في تبنيها لمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحقوق وضرورة الالتزام بحدودها الداخلية، وعدم الاكتفاء بما يحيط بها من حدود خارجية فقط، ومن ثم عدم جواز الاعتداد بالعمل المتعسف فيه(1).
ولقد بين الله سبحانه وتعالى أساس فكرة التعسف وجوهرها الحقيقي في العديد من الآيات الكريمة، متمثلاً في ضرورة إظهار الحق بحدوده، والتقيد بمضمونه وعدم جواز المساس به، أو إلباسه ثوب الباطل(2)، وذلك في قوله تعالى "وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"(3)، وفي قوله تعالى "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"(4).
وقد تميز القضاء في الإسلام بالمجالس العلنية التي يحظرها كبار أهل العلم والفقه والعامة، وكانت تمارس على مرأى ومسمع من الجميـع، ويشكل وجـود هؤلاء -في الغالب- رقابة فقهية أمينة تساعد القاضي على أن يقضي بالعدل، ومن ثم لم يكن هناك مجال لإطالة الاستجواب أو إجرائه في أوقات متأخرة من الليل أو تحت ضغط. ولهذا لم يتعرض فقهاء الشريعة للاستجواب المطول وأثره على إرادة المتهم، كون القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية تشترط سلامة حرية المعترف، ومن ثم ترفض أي اعتراف يأتي نتيجة إكراه أو تأثير على إرادة المتهم(5).
الفرع الثالث
استعمال الوسائل العلمية الحديثة في الاستجواب
نتيجة للتطور العلمي في نطاق الكشف عن الجريمة، فقد جاء بوسائل علمية حديثة تستخدم من أجل الوصول إلى الحقيقة، وقد يترتب على استعمال هذه الوسائل المساس بالسلامة الجسدية للمتهم والتأثير على إرادته، كالتنويم المغناطيسي، والعقاقير المخدرة، وجهاز كشف الكذب. وسوف نتناول هذه الوسائل على النحو التالي: 

أولاً- التنويم المغناطيسي:
1.
مفهوم التنويم المغناطيسي:
هو نوع من النوم غير الطبيعي لبعض ملكات العقل الظاهر، يمكن إحداثه صناعياً عن طريق الإيحاء بفكرة النوم(1)، يخضع له الشخص نتيجة مؤثرات منتظمة صادرة من شخص آخر أو جهاز معد لهذا الغرض، يمكن عن طريقه استدعاء المعلومات والأفكار التي تكون عميقة في الوجدان، والتي لا يمكن الوصول إليها بالطرق العادية(2).
وفي حالة التنويم المغناطيسي، يضيق نطاق الاتصال الخارجي للنائم، ويقتصر على شخصية المنوم، وتحجب الذات الشعورية للنائم، وتبقى ذاته اللاشعورية تحت سيطرة ذات أجنبية هي ذات المنوم المغناطيسي، وبذلك تشل الوظيفة الأساسية لعقل الإنسان(3).
2.
موقف الفقه والقضاء:
اختلفت آراء الفقه حول مدى مشروعية استخدام التنويم المغناطيسي في التحقيق الجنائي بين مؤيد ومعارض، لذا سوف نتناول وجهتي النظر على النحو التالي:
أ.
الاتجاه المؤيد لاستخدام التنويم المغناطيسي:
يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى جواز استجواب المتهم بعد تنويمه مغناطيسياً، وذلك بعد توفير مجموعة من الضمانات، منها ضرورة موافقة المتهم، وعدم اللجوء إليه إلا عند الضرورة، على أن يكون مقصوراً على الجرائم الخطيرة التي تتوافر فيها أمارات قوية على الاتهام، وأن يتم ذلك بمعرفة الخبير المختص(1).
كما يرى هذا الاتجاه بأن هذه الوسيلة تعطي سرعة أكثر لتطبيق العدالة طالما أن التنويم المغناطيسي في يد خبير نفسي ماهر يستطيع استرجاع جميع تفاصيل الوقائع التي تدعم وجهة نظر المتهم، وذهب إلى أن القيمة القانونية للنتائج المترتبة عن هذا الإجراء من أقوال واعترافات لا تترتب عليها صفة الدليل وعدم الاعتراف بالدليل الناتج عنها، لأن إجراء التنويم المغناطيسي يسلب إدراك المتهم، ويزيل عن إرادته الحرية في الاختيار والإدلاء بم يرغب أن يقوله(2).
ويرى البعض بأن التطور الحاصل في أساليب الجريمة من جانب المجرمين ومحاولتهم إخفاء معالم الجريمة، يتطلب ذلك الاستعانة ببعض الوسائل العلمية الحديثة لكشف الجرائم المرتكبة منهم(3).
وانتقد البعض ما ذهب إليه هذا الاتجاه بأن هناك تناقضاً فيما يقوله، فالأمر لا يخرج عن فرضين، الأول إما أن يكون الدليل المستمد من استخدام وسيلة التنويم المغناطيسي لها قيمة قانونية، وبالتالي استخدامها في الإثبات الجنائي، وإما أن لا قيمة قانونية لها فينبغي طرحها(1).
ب.
الاتجاه الرافض لاستخدام التنويم المغناطيسي:
يرفض أنصار هذا الاتجاه من الفقه وشراح القانون(2)، وهو الغالب، استجواب المتهم تحت تأثير التنويم المغناطيسي، حتى ولو كان ذلك بناءً على رضاه، لأنه من المحتمل أن يكون قبوله لمثل هذه الوسيلة خوفه من أن يعتبر رفضه على أنه قرينة ضده، كما أن رضا المتهم لا يكون له أي قيمة قانونية، حيث لا يستطيع أن يتنازل عن ضمانات دستورية تكفل له حقه في الدفاع وحريته في إبداء أقواله، وحقه في سلامة الجسم، إذ إن هذه الضمانات لا تخصه هو فقط، بل تخص المجتمع، والمجتمع له حق في سلامة صحة الإنسان الذي هو عضو فيه، ويترتب على ذلك أن لا يعد رضاه سبباً لإباحة الاعتداء على جسمه، كما أن الرضا السابق للمتهم أثناء استجوابه لا يمكن تصوره، لأنه لا يعرف على أي شيء يوافق، إذ لن يكون شاعراً بما يصدر منه وهو تحت تأثير التنويم المغناطيسي، ولن يستطيع أن يحتجز أسراره الشخصية الواجب احترامها.
ويرى جانب من الفقه أن تنويم المتهم مغناطيسياً يعتبر من قبيل الإكراه المادي الذي يعيب الاستجواب، وذلك لأن المتهم يكون خاضعاً في هذه الحالة تحت تأثير من ينومه، فتأتي أجوبته صدى لما يوحى إليه(1).
كما ذهب الفقه الفرنسي إلى عدم مشروعية هذه الوسيلة، ويرى أن الأجوبة التي يمكن الحصول عليها بهذه الطريقة لا يمكن أن تكون صحيحة دائماً، وذلك لأن هذه الوسيلة تنتزع عن الشخص كل إدراك وتجعله متحللاً من القيم والصفات الإنسانية(2).
أما بالنسبة لموقف القضاء حيال هذه الوسيلة، ففي القضاء الإماراتي والمصري لا يوجد حكم صريح فيما يتعلق بالتنويم المغناطيسي يبين اتجاه القضاء فيها، إلا أنه من خلال الأحكام الصادرة عنهما فيما يتعلق بالتأثير على إرادة المتهم، فإن اتجاههما بشأن هذه الوسيلة لا يختلف عما ذهب إليه غالبية الفقه(3).
أما القضاء الفرنسي، فقد رفض استخدام هذه الوسيلة في قضية الخطابات المجهولة، حيث لجأ قاضي التحقيق إلى التنويم المغناطيسي لمعرفة مرسل تلك الخطابات التهديدية، فسحب منه التحقيق على إثر ذلك(4).
كما استقر القضاء الأنجلو أمريكي على استبعاد الاعتراف الناتج عن التنويم المغناطيسي(5)، ففي قضية (Lurav.Denno) قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم الاعتراف بهذه الوسيلة، ومن ثم طرح الاعتراف الناتج عنه(6).
ورفض القضاء الإيطالي التعويل على الاعتراف الصادر عن المتهم على إثر تنويميه مغناطيسياً من قبل الشرطة(1).
رأي الباحث:
نؤيد الاتجاه الرافض لاستخدام التنويم المغناطيسي أثناء استجواب المتهم، وذلك لما استند إليه من حجج، وبما أن هذه الوسيلة تمس إرادة المتهم وتؤثر في اختياره، وتشكل اعتداء على سلامة جسمه ونفسيته، وبالتالي يكون في هذه الحالة مكرهاً ولا يعتد بالاعتراف الصادر عنه.
ج. موقف التشريع الوطني والمقارن:

إن غالبية التشريعات لم تنص صراحةً على حظر استعمال التنويم المغناطيسي أثناء استجواب المتهم ومن بينها الإمارات ومصر، إلا أن هذه الوسيلة تعد طبقاً للقواعد العامة من الوسائل التي تؤثر على إرادة المتهم وتفقده حرية الاختيار، لذا فيها تدخل في عداد الوسائل غير المشروعة والتي حرمها الدستور والقانون(2).
وقد حرمت بعض التشريعات الجنائية اللجوء إلى مثل هذه الوسيلة، منها القانون الإيطالي لسنة 1988م، حيث نصت المادة (64/2) منه على أنه "لا يجوز استخدام أدوات أو تقنيات تعمل على الإضرار بحرية تقرير المصير أو تغيير القدرة على التفكير وتقدير الوقائع حتى ولو برضاء الشخص الخاضع للاستجواب"، والمادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي حرمت استعمال التحليل النفسي والتنويم المغناطيسي في التحقيق، واعتبرت المادة (78) من قانون العقوبات الأرجنتيني تنويم المتهم مغناطيسياً من قبيل العنف المعاقب عليه(3).
وقد أوصت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة في الخامس من يناير لسنة 1962م بأنه لا يجوز أن يخضع أي شخص مقبوض عليه أو محبوس لإكراه مادي أو معنوي أو لغش أو لحيل خداعية أو لإيحاء، أو لاستجوابات مطولة، أو لتنويم مغناطيسي، كما لا يجوز إعطاؤه محاليل مخدرة، أو أي من المواد الأخرى التي من طبيعتها أن تخل أو تشل حريته في التصرف، أو تؤثر في ذاكرته أو تمييزه(1).
د. موقف الشريعة الإسلامية:
الشخص الواقع تحت التنويم المغناطيسي يلحقه البعض بحالة النائم أو المكره أو الجنون(2)، استناداً لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق"(3)، وقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(4).
من خلال هذين الحديثين الشريفين، فإنه يتضح عدم مسؤولية الشخص النائم حتى يستيقظ، لأن النوم ينفي حرية الاختيار، وحالة المنوم مغناطيسياً تشبه إلى حد بعيد حالة النائم الذي لا يعتد بأقواله وأفعاله، حيث يفقد الاختيار، فهو كالآلة يعمل دون أن يقصد عمله(5).
يتبين لنا مما سبق بأن المنوم مغناطيسياً لا يكون مسؤولاً شرعاً عما أقر به، لأنه يكون في حالة لا وعي ولا اختيار له، وإرادته غير حرة، لأنه يكون مكرهاً.
ثانياً-  العقاقير المخدرة:
1.
ماهية العقاقير المخدرة:
هي مواد يتعاطاها الشخص عن طريق الحقن في داخل مجرى الدم أو عن طريق الفم، فيفقد القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي، إلا أنه لا يفقد الوعي، فتكون له قابلية للإفصاح بما عنده، بحيث يصبح أكثر رغبة في المجاهرة بمكوناته الداخلية، وأشد قابلية للإجابة على ما قد يوجه إليه من أسئلة(1).
وأهم العقاقير المستعملة في هذا المجال الناركوفين والأميتال والأفيبان، وأهمها بنتوتال الصوديوم، وهو العقار المسمى بمصل الحقيقة(2).
وتسمية العقاقير المخدرة بمصل الحقيقة فيها شيء من التجاوز، فالتحقيق بطريق التخدير لا يسعى إلى الحصول على الحقيقة مباشرةً، إذ من الحقائق العلمية المعروفة أن الأقوال والاعترافات التي تصدر تحت تأثير هذه العقاقير ليس من الضروري في جميع الأحوال أن تأتي مطابقة للحقيقة(3).
فقد توصل العالم تشارلون إلى أن حالات النجاح التي صادفها عند استخدام التحليل العقاري لا تتعدى 12% من الحالات التي قام بدراستها، وأن 30% من الحالات لا يستطيع الخبير أن يحصل منها على أي معلومات، لقدرتها في السيطرة على أسرارها، وأن 50% من الحالات تصطدم إجراءات التحقيق فيها بسبب الإرادة القوية للشخص الخاضع للاختبار الذي يسيطر تماماً على نفسه(4).
2.
موقف الفقه والقضاء:
اختلف الفقه بشأن استخدام العقاقير المخدرة في التحقيق، فمنهم من يؤيد ومنهم من يعارض، وسوف نتناول كلا الاتجاهين على النحو التالي: 

أ.
الاتجاه المؤيد لاستخدام العقاقير المخدرة:

أيد بعض الفقه استخدام هذه الوسيلة في استجواب المتهم، فيرى بأنه لا يصح الاعتراف على عدم مشروعية هذه الوسيلة بدعوى عدم وجود نص يسمح بها، حيث أنها تتساوى مع الوسائل الطبية الحديثة التي تساعد في البحث الفني، والمعترف بشرعيتها دون حاجة إلى نص قانوني يقرها صراحةً، على أن يتم ذلك بموافقة صريحة من المتهم(1).
ويضيف أنصار هذا الاتجاه بأن المتهم في كثير من الأحيان يلجأ إلى أخبث الوسائل للتصنع والتضليل، فليس من الإنصاف حرمان العدالة من الاستعانة بالخبرة لكشف تصنعه وتضليله(2). ويرى الأستاذ جرافن بأنه يجوز استخدام العقاقير المخدرة في بعض الجرائم الخطيرة، كجرائم القتل والاغتيال والحريق وقطع الطريق، بشرط أن يكون الاتهام واضحاً، وهو إجراء استثنائي لا يقوم به إلا عند الضرورة، وأن يتم ذلك بواسطة خبير مختص(3).
2.
الاتجاه الرافض لاستعمال العقاقير المخدرة:
ذهب غالبية الفقه(4) بعدم شرعية استخدام العقاقير المخدرة كوسيلة لاستجواب المتهم بقصد الوصول إلى انتزاع اعترافه، وذلك استناداً على أن هذه الوسيلة تشكل اعتداء على الحرية الشخصية للفرد ومساساً بكرامته، إضافة إلى ما تنطوي عليه من قهر للإرادة لحمل المتهم على الاعتراف، فهي تندرج تحت الإكراه المادي. كما يرى بأن الضمير الإنساني يأباها، لأنها تعامل الإنسان وكأنه محل تجربة في معمل، وتبعث معنى التعذيب بما تحققه من سلب شعور الإنسان وتحطيم لإرادته الواعية.

ويرى أنصار هذا الاتجاه حتى عند موافقة المتهم على استخدام هذه الوسيلة، فإنه لا يمكن التسليم بهذا الرضا، وذلك لأن القانون قد ضمن حرية المتهم في إبداء أقواله، وهو ضمان هام لا يقبل أن يتنازل المتهم عنه سلفاً، لأنه يتعلق بحقوق الإنسان وهو جزء من النظام العام، فالرضا غير متصور في هذا الإجراء، لأنه صادر عن إرادة غير حرة، وحتى لو صدر عن رضا في هذه الحالة، فإنه ورد على عمل غير مشروع لا يعتد به، وبالتالي فإن كل اعتراف صادر بناءً على استعمال عقار مخدر يعتبر باطلاً ولو كان بموافقة المتهم(1).
كما رفض الفقه الفرنسي استخدام العقاقير المخدرة أثناء استجواب المتهم، وذلك لما فيه اعتداء واضح على الحرية الشخصية، وفيه مساس بكرامة الإنسان(2).
أما موقف القضاء تجاه هذه الوسيلة، فقد اعتبرت محكمة النقض المصرية هذه الوسيلة من قبيل الإكراه المادي الذي يؤثر في أقوال المتهم الصادرة بناءً عليها فيشوبها البطلان(3).
أما القضاء الإماراتي لم يتعرض في أحكامه لهذه الوسيلة، وذلك لعدم استخدام مثل هذه الوسائل أثناء استجواب المتهم من قبل النيابة العامة.

وذهب القضاء الفرنسي إلى تحريم استعمال العقاقير المخدرة عند استجواب المتهم حتى ولو طلب ذلك(4).
وفي إحدى القضايا الأمريكية، دفع المتهم بأن الاعتراف صدر منه بعد أن حقن بمصل الحقيقة، وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية بأنه إذا ثبت ادعاء المتهم، فمن حقه إخلاء سبيله، طالما أن اعترافه نتج عن تأثير مصل الحقيقة الذي يعوق حرية الإرادة، سواء أكانت هذه المادة قد أعطيت من أشخاص لهم علم بخواصها أم لا يعلمون بذلك(1).
وقضت محكمة النقض الإيطالية بأنه لا يجوز استعمال الوسائل التي قد يترتب عليها التأثير على حرية الإرادة والتفكير لدى المتهم أو حرمانه منها، ويشكل استخدامها جريمة الإكراه المنصوص عليها في المادة (613) من قانون العقوبات(2).
رأي الباحث:
نؤيد ما ذهب إليه الاتجاه الرافض لاستخدام العقاقير المخدرة في الاستجواب، وذلك لوجاهة الأسانيد التي استند إليها، ولما قد يترتب على استخدام هذه الوسيلة من خطورة على صحة الإنسان وسلامة جسمه، فقد ينتج عن استعمالها مضاعفات أو تأثير سلبي على حياة المتهم.
3.
موقف التشريع الوطني والمقارن:
لم تنص غالبية التشريعات الجنائية صراحةً على تحريم استعمال العقاقير المخدرة أثناء الاستجواب، ومن بينها الإمارات ومصر، إلا أنها تعد من الوسائل المادية التي تؤثر على إرادة المتهم واختياره، ففي المادة (60) من قانون العقوبات الإماراتي تنص على أن "لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها أعطيت له قسراً عنه، أو تناولها بغير علم منه بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة".
وقياساً على هذه المادة، فإن الشخص المتهم إذا تم حقنه بعقاقير مخدرة لكي يدلي بما في داخله، فإنه لا يعتد بأقواله واعترافاته التي تصدر عنه نتيجة ذلك.

ومن التشريعات التي نصت صراحةً على حظر استخدام العقاقير المخدرة أثناء الاستجواب، منها قانون الإجراءات الجنائية الألماني في المادة (136)، والمادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية الإكوادوري، وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في المادة (127)(1).
ولقد أكدت العديد من المؤتمرات الدولية على عدم مشروعية استخدام العقاقير المخدرة للوصول إلى اعتراف المتهم، ومن ذلك المؤتمر الدولي للطب الشرعي المنعقد في لوزان سنة 1945م، فرفض السماح باستعمال أي عقار من هذا القبيل لما ينطوي عليه من اعتداء على حرية العقل الباطن للمتهم وشل حريته في الدفاع. أما المؤتمر الذي عقد في تولوز عام 1950م لبحث الاعتراف في الإجراءات الجنائية، فقد أقر حظر استعمال عقار البنتوتال في التحقيق للحصول على اعتراف من المتهم، وأن كل اعتراف يصدر من المتهم نتيجة لتناوله هذه المادة يكون مجرداً من أي قيمة قانونية، ويعتبر صادراً تحت وطأة التعذيب، لصدوره عن إرادة غير حرة، علاوة على أن حقن المتهم بهذا العقار يمثل انتهاكاً لحقوقه وحريته الشخصية، كما أوصت الحلقة الدراسية التي نظمتها الأمم المتحدة في فينا سنة 1960م لبحث حماية حقوق الإنسان أثناء التحقيق بالاعتراض على هذه الوسيلة للحصول على الاعترافات، لأنها تشل الوظيفة الأساسية لعقل الإنسان(2).
4.
موقف الشريعة الإسلامية:

هذه الوسيلة لم تكن معروفة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأنها من الوسائل العلمية الحديثة، إلا أنه من خلال النصوص الشرعية، فقد تكفلت بمعالجة مثل هذه الوسائل، وإن كانت لم تشر إلى هذه الوسيلة تحديداً، إلا أنها حرمت المسكرات وكل ما يذهب العقل أو يزيل الاختيار، سواءً أكان مسكراً أو مخدراً(1)، والدليل على ذلك قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"(2)، وحرمت الشريعة الإسلامية الخمر لأنها تذهب العقل وتجعل الإنسان لا يعي ما يقول ولا ما يفعل، لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ"(3).
ومن أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- التي تدل تحريم الخمر وكل ما فيه مساس بعقل الإنسان، قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"(4)، وقوله صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام"(5).
والرأي الراجح في كل من المذاهب الأربعة(6) بأنه لا حد على الشخص المكره، فالذي يكره أو يكون مضطراً إلى شرب الخمر لا يتم تطبيق عقوبة الحد عليه، لأنه يكون مكرهاً على فعل ذلك وإرادته غير حرة.

تبين لنا مما سلف بأن الإرادة الحرة والإدراك وحرية الاختيار أساس المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، فإذا انعدم الإدراك أو أكره الشخص على قول أو فعل معين انعدمت المسؤولية، وعلى ذلك فإنه لا يتم التعويل أو الأخذ بأقوال المتهم الذي يتم حقنه بعقار مخدر، لأنه يكون في هذه الحالة فاقد الإدراك وتكون إرادته غير حرة.
وللتمييز بين الإكراه المعدم للمسؤولية والإكراه كعارض عند الإثبات الجنائي، هو أن الإكراه يعتبر مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية، لأنه يعدم الإرادة، وبالتالي ينفي المسؤولية عن الشخص الذي يمارس عليه الإكراه لارتكاب الجريمة، لأنه يؤثر على شرطي تحملها، وهما الإدراك وحرية الاختيار. أما الإكراه كعارض في الإثبات الجنائي كأن يكره المتهم على الإدلاء بأقوال، أو الاعتراف بارتكاب الجريمة، في هذه الحالة لا يأخذ بهذا الإقرار أو الأقوال كدليل إثبات، لأنه لم يكن بإرادة وحرية المتهم.
وهكذا يتفق الرأي الراجح من الفقه وشراح القوانين مع فقهاء الشريعة الإسلامية بأن العقاقير المخدرة تندرج تحت الوسائل التي يترتب على استخدامها بأن يكون المتهم مكرهاً، ولما فيها من مساس بسلامته الجسدية والذهنية، وبالتالي لا يجوز استخدام مثل هذه الوسائل أثناء استجواب المتهم.
ثالثاً-  جهاز كشف الكذب:

أ.  تعريفه:

هو جهاز أعد لرصد الاضطرابات أو الانفعالات النفسية التي تعتري المتهم، إذا أثيرت أعصابه أو نبهت حواسه لأي مؤثر قد يتأثر به، كالخوف أو الخجل أو الشعور بالمسؤولية أو الجرم، ويقوم الجهاز برصد كل التغيرات التي تحدث في التنفس وضغط الدم، ودرجة مقاومة الجلد عند سريان تيار كهربائي ضعيف فيه(1).
والعلة العلمية لاستخدام جهاز كشف الكذب هي أن الإنسان عندما يرغب في أن يخفي الحقيقة يبذل جهد عضوي غير عادي من أجل السيطرة على حواسه وإدراكاته ومراكز المخ المختصة عنده حتى يخفي الحقيقة، مما يترتب عليه تغيرات عضوية في وظائف جسمه، فنجد ارتفاع معدل ضغط الدم لديه، وتسارع دقات قلبه(2).
ب.  موقف الفقه والقضاء:
تباينت آراء الفقه حول إمكانية استخدام جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي بين مؤيد ومعارض، وذلك على النحو التالي:
1.
الاتجاه المؤيد:
يرى الأستاذ جرافن أن استعمال جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي يكون مقبولاً، لأنه يقوم على قياس التغييرات والآثار الفسيولوجية للانفعالات التي تمر بالمتهم أثناء الاختيار ، فلا يؤثر في وعيه وإرادته(1).
ويرى البعض أن استخدام هذا الجهاز في الاستجواب يكون مقبولاً، لأنه لا يلغي الإدراك، ولا يؤدي إلى قهر الإرادة، ويظل المتهم أثناء الاختبار محتفظاً بوعيه الكامل، فيستطيع أن يعارض ويحتج، أو يمتنع عن الإجابة على ما يوجه إليه، ويباشر جميع ضماناته وحقوقه(2).
كما يرى البعض بأن رأي الخبير الفاحص في تحديد ما إذا كان المشتبه فيه قال الحقيقة أم لا يمكن اعتباره عنصراً من عناصر الإثبات، ولكنه لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل(3).
2.  الاتجاه الرافض:
ذهب غالبية الفقه وشراح القانون(4) إلى رفض استخدام جهاز كشف الكذب في التحقيق الجنائي، حتى ولو وافق المتهم على ذلك، وقد استند البعض في رفضه إلى أن هذه الوسيلة تمس حق الإنسان في سلامة جسمه المادي والمعنوي، وهو حق لا يملك الإنسان التنازل عنه، لأن حياة الفرد وسلامة جسده تندمج مع حياة المجتمع، ولا يمكن فصل كل منهما عن الآخر، لأنه لا وجود للمجتمع بدون الفرد، والعكس صحيح(1).
كما يستند البعض بأنه من الصعب أن يرضى المتهم رضاءً حراً باستعمال هذا الجهاز عليه، لأنه إما أن يكون المتهم صادقاً في أقواله ويرضى باستعمال الجهاز عليه، وعندئذ لن يأتي الجهاز بأي نتيجة ضده، وإما أن يكون المتهم كاذباً، فلا يتصور أن يوافق على استعمال الجهاز عليه وهو عالم بأنه سيفضح كذبه، فرضاؤه باستعمال الجهاز هو دائماً رضاء مشوب بالغلط، كما أن استخدام هذا الجهاز فيه مساس بحق المتهم في الصمت، واعتداء على حقه في حرية الدفاع والتي يتاح له فيها الصدق والكذب(2).
ويرى البعض بأن استعمال هذا الجهاز في حد ذاته إكراه للمتهم ينطوي على إيذاء بدني ونفسي له، لحمله على الاعتراف، وذلك هو جوهر التعذيب(3).
ويقول البعض بأنه يوجد شبه إجماع على عدم دقة النتائج التي يمكن التوصل إليها من خلال جهاز كشف الكذب، ومرد ذلك أن بياناته قائمة على افتراضات، وليس من الضروري ألا تسلم من الخطأ، فهناك من الأشخاص من لديه القدرة على اجتياز كافة الاختبارات دون أن تظهر عليه الأعراض لتمرسه وقدرته على الوقوف أمام الجهاز برباطة جأش، وفي المقابل قد يكون هناك شخص يتملكه الخوف، فيحدث عنده اضطراب، فيزداد النبض عنده، وتزداد إفرازات العرق، وتظهر كافة العوارض التي يؤخذ بها كنتائج، ومادام أن تماسك الشخص أو خوفه يؤثر في نتائج الجهاز، فلا يمكن التعويل عليه(4).
ونتيجة لذلك، فإن الاعتراف الصادر من المتهم أثناء استعمال هذا الجهاز أو المترتب على مواجهة المتهم بنتائجه، هو اعتراف صادر تحت تأثير إجراءات باطلة فيكون باطلاً مثلها(1).
وذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى رفض استخدام هذا الجهاز عند استجواب المتهم(2).
أما بالنسبة للقضاء، ففي القضاء الإماراتي والمصري لا توجد أحكام في هذا الشأن، وذلك لعدم استخدام مثل هذه الوسيلة في الاستجواب، ولكن توجد أحكام عامة في الإكراه، وسوف نقتصر على حكم واحد من محكمة النقض المصرية حيث ذكرنا أحكاماً عن الإكراه في موضع سابق من هذا البحث، فقد استنكرت محكمة النقض المصرية جميع أنواع وطرق التعذيب والأساليب غير المشروعة لانتزاع أقوال المتهم بالعنف(3).
أما القضاء الفرنسي، فقد استقرت أحكامه على رفض مثل هذه الوسائل رفضاً صريحاً، وقال في تبرير ذلك: إن مثل هذه الوسائل تتعارض مع ما ورد في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789م في الدستور والقانون، كما أنها تشمل على إكراه المتهم(4).
وفي القضاء الأمريكي، اختلفت أحكامه في شأن استعمال جهاز كشف الكذب، فبعض المحاكم الأمريكية تأخذ بنتائج هذا الجهاز في حالة موافقة المتهم على ذلك، إلا أن غالبية المحاكم الأمريكية ترفض الأخذ بنتائج هذا الجهاز(5).
كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الألمانية عدة أحكام قضت فيها بأن الحصول على اعتراف من المتهم نتيجة لاستعمال جهاز كشف الكذب تصرف تحت طائلة المادة (136/1) من قانون الإجراءات الجنائية الألمانية(1).
رأي الباحث:
نؤيد ما ذهب إليه هذا الاتجاه الرافض لاستعمال جهاز كشف الكذب، وذلك لوجاهة الأسانيد والحجج التي استند إليها، كما لابد أن يكون اعتراف المتهم إرادياً ومن تلقاء نفسه، ولما لهذا الجهاز من تأثير على إرادة المتهم وحريته في إبداء أقواله.

ج.  موقف التشريع الوطني والمقارن:
إن التشريعات الجنائية في معظم دول العالم ومنها الإمارات ومصر لم تتخذ موقفاً صريحاً تجاه هذه الوسيلة، سواء بالأخذ بها أو برفضها، إلا أنه من خلال المادة (2/2) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتعديلاته والتي تنص على أنه "ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة"، وتنص المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته بقولها "... وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الاكراه أو التهديد به لا يعول عليه". كما أن معظم دساتير العالم(2) تنص على تحريم التعذيب والإيذاء، ومعاملة المتهم بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

يتبين لنا مما سبق بأن المشرع الإماراتي يرفض استخدام هذه الوسيلة أثناء الاستجواب لما يترتب على استعمالها من المساس بكرامة الإنسان وحرية الاختيار والتأثير على إرادته ونفسيته. 

وهناك دول أجازت إخضاع المتهم لجهاز كشف الكذب، منها أمريكا واليابان، على أن يكون ذلك بموافقته، وأن لا يكون مجبراً على ذلك، والاعتداد بالنتائج التي يتوصل إليها هذا الجهاز يكون مرده في النهاية إلى تقدير المحكمة(1).
ومن المؤتمرات الدولية التي ترفض استخدام جهاز كشف الكذب في الوصول إلى اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، منها المؤتمر الدولي لقانون الإجراءات الجنائية المنعقد في شيكاغو عام 1960م، فقد أوصى بأنه "لا يجوز استخدام جهاز كشف الكذب، إذ لا تأخذ المحاكم بنتائجه، وأن الاعتراف الذي يصدر نتيجة لاستعماله يعتبر باطلاً"(2).
كما أن مؤتمر روما في سنة 1953م قرر بأن جهاز كشف الكذب يعتبر من وسائل الإكراه غير المباشر، وبواسطته يفضح المتهم نفسه بواسطة الانعكاسات التي تظهر عليه(3).
د.  موقف الشريعة الإسلامية:
لم يتعرض فقهاء الشريعة الإسلامية لهذه الوسيلة بصفة خاصة، ولعل السر في ذلك أن العلوم النفسية والطبية لم تكن قد وصلت إلى ما هي عليه اليوم من التقدم(4)، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية كما بيناً سلفاً بأنها ترفض أي وسيلة من شأنها التأثير على إرادة المتهم أو المساس بسلامته الجسدية، فهي لا تأخذ بالإقرار الصادر عن المتهم إلا إذا صدر عن إرادة حرة وواعية.

وبالنسبة لجهاز كشف الكذب فإنه يمثل إكراهاً للمتهم ينطوي على إيذاء بدني ونفسي لحمله على الاعتراف، ومن ثم يشوب هذا الإقرار شبهة تعيبه وتهدر آثاره(5)، استناداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلو سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"(1).
ولعل أقرب ما يمكن إلى جهاز كشف الكذب عرفه العرب علم الفراسة كوسيلة تعرف بها الأمور الخفية بالنظر في الأمور الظاهرة(2).
والفراسة لغة: هي النظر والتثبت، يقال إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالماً به. ويقال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله(3).
ويرى جمهور الفقهاء بأن الفراسة تعد طريقاً للبحث واستكشاف حالة الشخص المتهم، لكنها لا تكون طريق حكم ودليل إثبات، لأن الحكم بها مبني على الظن والتخمين، ولأن الظن يخطئ ويصيب، والأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وليس على مجرد الشك والتخمين(4).
ويستدل على ذلك أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: "إن أُناساً كانوا يؤخذون الوحي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناهُ وقربناهُ، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يُحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سُوءاً لم نأمنه ولم نصدقهُ وإن قال: إن سريرتهُ حسنة"(5).
وبذلك فإن الشريعة الإسلامية ترفض استعمال جهاز كشف الكذب، لما يترتب عليه من المساس بسلامة المتهم نفسياً وبدنياً، ولما فيه من اعتداء على حرية المتهم في إبداء أقواله.

ويتضح لنا مما سبق بأن الشريعة الإسلامية وغالبية الفقه وشراح القوانين يرفضون أي وسيلة يترتب عليها التأثير على إرادة المتهم وحرية الاختيار أو المساس بسلامته الجسدية، وذلك لتعارضها مع الضمانات والحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدساتير والقوانين الوضعية والمكفولة دولياً، وكما سبق القول بأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وليس مجرد الشك والتخمين.

لذا نرى بأن يُضَمن المشرع الإماراتي في التشريع الجنائي نصاً يحرم استخدام هذه الوسائل في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وإهدار الدليل الذي يتم التوصل إليه عن طريقها.
الفصل الرابع
بطلان الاستجواب
تمهيد وتقسيم:

إن الهدف من قانون الإجراءات الجزائية هو المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع ومصلحة المتهم، وذلك بمعرفة الحقيقة عن الجريمة، إما بإدانة المتهم أو إثبات براءته، وبالتالي يجب اتباعها وفقاً لما نظمه المشرع تحقيقاً للغرض منها.

ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إذا لم يكن هناك جزاء يترتب على مخالفة ما نص عليه القانون، وهذا الجزاء هو بطلان الإجراء المخالف(1).
ونظرية البطلان تستهدف الحرص على احترام قواعد الإجراءات الجزائية وكفالة تطبيقها بالشكل السليم. فمن الخطورة أن تمارس الجهات المختصة وظائفها دون قيود أو ضوابط، بل يجب أن تمارس في الحدود والنصوص التي حددها المشرع، فالخروج عن هذه النصوص يؤدي إلى مخالفة القانون(2).
ويكفل القضاء حماية المشروعية الإجرائية، وذلك عن طريق الرقابة على صحة الإجراءات الجنائية، ولا تقتصر هذه الرقابة على مجرد إجراءات المحاكمة، بل تمتد إلى ما يسبق المحاكمة من إجراءات، للتأكد من أن الجهات المختصة بالبحث عن الحقيقة تعمل وفقاً للنموذج المرسوم قانوناً، وبما يكفل حماية حقوق وحريات المواطنين وعدم التعدي عليها وصونها من التعسف وإساءة استعمال السلطة(3).
والاستجواب باعتباره من أهم إجراءات التحقيق، فقد نص المشرع كما بينا سلفا على ضمانات يترتب على مخالفتها بطلان الاستجواب. وسوف نتكلم عن هذا الموضوع في ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: تعريف البطلان ومذاهبه.

المبحث الثاني: طبيعة البطلان.
المبحث الثالث: آثار بطلان الاستجواب.

المبحث الأول
تعريف البطلان ومذاهبه
تمهيد وتقسيم: 

البطلان هو جزاء إجرائي يترتب على عدم توافر العناصر اللازمة لصحة العمل القانوني، أو هو الجزاء الذي يقع على إجراء معين، فيبطله كلياً أو جزئياً، إما بسبب إغفال عنصر يتطلب القانون توفره في الإجراء، وإما أن الإجراء قد تم بطريقة غير صحيحة(1).
والبطلان يترتب إما بالنص عليه صراحةً في القانون، أو إذا وقع نتيجة مخالفة قاعدة جوهرية في مفهوم القانون ولم يقرر المشرع جزاء على مخالفتها(2).
واتجهت التشريعات الجنائية في تقريرها لبطلان العمل الإجرائي إلى الأخذ بأحد مذهبين هما: مذهب البطلان القانوني ومذهب البطلان الذاتي(3).
وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: مذاهب البطلان.

المطلب الثاني: موقف التشريعات المقارنة.

المطلب الأول
مذاهب البطلان 

تمهيد وتقسيم:
عرفت التشريعات المتعلقة بتنظيم بطلان الإجراءات الجنائية مذهبين(1)، مذهب البطلان القانوني، ومقتضى هذا المذهب أن المشرع هو الذي يحدد حالات البطلان، بحيث لا يجوز للقاضي أن يجتهد في إقرار البطلان، ومذهب البطلان الذاتي وهو الذي أعطى للقاضي سلطة تقديرية في الحكم ببطلان الإجراءات إذا خالف قاعدة جوهرية من قواعد الإجراءات الجزائية، وسنخصص لهذا المطلب فرعين، سنتناول في الفرع الأول البطلان القانوني، وفي الثاني نتطرق إلى البطلان الذاتي.   

الفرع الأول
البطلان القانوني
مضمون البطلان القانوني أنه لا بطلان بغير نص، فالمشرع وحده هو الذي يتولى تحديد حالات البطلان بالنص عليها صراحةً، حيث لا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان في غير هذه الحالات ويترتب على ذلك نتيجتين(2):
الأولى: لا يجوز للقاضي أن يقرر البطلان جزاء لمخالفة قاعدة إذا لم يقرر المشرع لها هذا الجزاء.

الثانية: أن القاضي لا يملك سلطة تقديرية في تقدير البطلان، حيث لا يجوز له أن يمتنع عن تقرير البطلان إذا نص الشارع عليه. فالمشرع هو الذي يتولى بنفسه تحديد الحالات التي يوقع فيها البطلان، بحيث يمتنع على القاضي إضافة حالة إليها أو انقاص حالة منها، فهذه الحالات محددة حصراً بالنصوص القانونية، ويتميز هذا المذهب بالوضوح والتحديد وسهولة التطبيق، فلا مجال فيه للاجتهاد أو الاختلاف في الرأي حول نصيب الإجراء من الصحة أو البطلان الذي قد يؤدي إلى تناقض الأحكام القضائية، فقد استبعد المشرع ابتداءً السلطة التقديرية للقاضي في هذا الشأن، علاوة على إيضاح الطريق أمام المخاطبين بقواعد الإجراءات الجنائية(1).
إلا أنه يعيب هذا المذهب صعوبة حصر حالات البطلان، لكثرة المخالفات الجسيمة وعدم وجود نص بذلك، واستحالة تنبؤ المشرع سلفاً بجميع الحالات التي تقتضي العدالة الحكم بالبطلان، فقد تكون هناك حالات تستوجب البطلان لم ينص عليها الشارع، فلا يستطيع القاضي الحكم بالبطلان فيها، وهذا يؤدي إلى التعارض مع المصلحة العامة، كما قد تكون هناك حالات يقرر القانون البطلان فيها، ولكن يتبين للقاضي بالنظر إلى ظروف الواقعة أنه لا مقتضى لهذا البطلان(2).
الفرع الثاني
البطلان الذاتي 

البطلان الذاتي هو البطلان الذي يترتب على مخالفة قاعدة جوهرية من قواعد قانون الإجراءات ولو لم يقرر المشرع البطلان جزاء له(3)، فالمشرع وفقاً لهذا المذهب لا يحدد حالات البطلان، وإنما ترك السلطة التقديرية للقاضي ليحدد مدى جسامة المخالفة التي يترتب عليها الحكم بالبطلان، ويستند القاضي في تقديره إلى معيار محدد يقوم على التفرقة بين القواعد الإجرائية الجوهرية، والقواعد الإجرائية غير الجوهرية، ثم يحكم بالبطلان على مخالفة الإجراء الجوهري دون مخالفة الإجراء غير الجوهري(1).
ويتميز هذا المذهب بالمرونة وقياس الجزاء على قدر أهمية القاعدة وجسامة المخالفة، حيث يعطي القاضي الحرية في تقدير مدى جسامة المخالفة، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه من ثقة في القضاء واعتراف له بسلطة تقديرية، كما يؤدي تطبيقه إلى تفادي احتمال تعطيل سير الدعوى ومنع فرار المجرم من العقاب(2).
ويعيب هذا البطلان صعوبة التمييز بين الإجراء الجوهري الذي يتقرر البطلان جزاء لمخالفته، وبين الإجراء غير الجوهري الذي لا يترتب على مخالفته هذا الجزاء، واحتمال اختلاف الآراء وتضارب الأحكام(3).
ولكي نتجنب العيوب الموجهة للبطلان القانوني وللبطلان الذاتي، فإن الضرورة تقتضي الجمع بين المذهبين في نظام قانوني واحد والأخذ بهما في تقرير البطلان. فالحكمة الأخذ بحل وسط، فإلى جانب النص على حالات معينة للبطلان، وعلى وجه خاص بالنسبة للأحكام التي تحمي مصالح معتبرة للدفاع، مثل ضمانات الاستجواب، ينص على قاعدة عامة لمذهب البطلان الذاتي تقرره عند مخالفة قاعدة جوهرية، لتدارك كل نقص يتعلق بذلك الشأن(4).
المطلب الثاني
موقف التشريعات المقارنة
تمهيد وتقسيم:

اختلفت التشريعات المقارنة في اعتناقها للمذهبين السابقين، فمنها من أخذت بالبطلان القانوني فقط، ومنها من تبنت البطلان الذاتي، وهناك تشريعات جمعت بين البطلان القانوني والبطلان الذاتي، وسوف نقتصر الحديث عن موقف المشرع الإماراتي والمصري والفرنسي في هذا الشأن، وسنتناول هذا المطلب في ثلاثة فروع.

الفرع الأول
موقف المشرع الإماراتي
أخذ المشرع الإماراتي بمذهب البطلان القانوني، فقد نص في المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتعديلاته على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء".

ونص في المادة (222) من ذات القانون على أنه "إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب".

يتبين لنا من النصين السابقين بأن المشرع الإماراتي اعتنق مذهب البطلان القانوني بالنص عليه في المادة (221) بأن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، وكذلك حدد حالات يكون فيها البطلان، وهي التي تتعلق بتشكيل المحكمة وولايتها واختصاصها، وهذا ما نصت عليه المادة (222). 

قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "البطلان عملاً بالمادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لا يقع إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، فإذا لم ينص القانون صراحة على بطلانه فإنه يتعين للقضاء به أن يكون هذا الإجراء جوهرياً خولفت أحكام القانون المتعلقة به، فإن لم يكن الإجراء جوهرياً فلا يقع البطلان، ولو خولفت الأحكام التي وضعت لتنظيمه طالما أنها لم تتعلق بالنظام العام"(1).
كما قضت المحكمة الاتحادية على أن "الإجراء يكون باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وهذا ما نصت عليه المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي"(2).
أما فيما يتعلق بضمانات الاستجواب، فلم ينص المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية على حالات يترتب عليها بطلان الاستجواب، ونرى بأنه من الأفضل أن ينص المشرع الإماراتي على حالات معينة يترتب على مخالفتها أو المساس بها بطلان الاستجواب، وذلك لأهمية الاستجواب في الدعوى الجنائية حتى يرفع كل لبس بشأنه، خاصةً وأن القاضي في بعض الحالات لا يقدر تماماً الحكمة التي توخاها المشرع عندما ينص على قاعدة قانونية إذا لم ينص صراحةً على جزاء محدد لها، فينظر إليها أحياناً على أنها لا تضمن تكليفاً جوهرياً، في حين أنه يتعلق بها مصلحة حيوية لها اعتبارها(3).
الفرع الثاني
موقف المشرع المصري
اعتنق المشرع المصري مذهب البطلان الذاتي، حيث ميز بين مخالفة القواعد الجوهرية ومخالفة القواعد غير الجوهرية، فجعل البطلان جزاء مخالفة القواعد الجوهرية ولم يرتب هذا الجزاء على الإخلال بالقواعد الإرشادية، ونستدل على ذلك من نص المادة (331) إجراءات جنائية والتي تنص على أنه "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري".
ولم يضع المشرع المصري معياراً للتمييز بين الإجراء الجوهري والإجراء غير الجوهري، وإنما ترك تحديد هذا المعيار للقاضي، ولكن المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية قد بينت للقاضي الفكرة العامة التي يستعين بها في التفرقة بين القواعد الإجرائية الجوهرية والقواعد الإجرائية غير الجوهرية، فقالت إنه "لتعرف الأحكام الجوهرية يجب دائماً الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم، فإنه يكون جوهرياً ويترتب على عدم مراعاته البطلان، ولا يعتبر من الإجراءات الجوهرية ما وضع من الإجراءات لمجرد الإرشاد والتوجيه"(1).
يتبين لنا من المعيار الذي تبنته المذكرة الإيضاحية للتفرقة بين القواعد الجوهرية والقواعد الإرشادية هو غاية المشرع من نصه على القاعدة الإجرائية، فإذا كانت الهدف منها المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم، كانت القاعدة جوهرية ويترتب على عدم مراعاتها البطلان، أما إذا كانت الغاية منها مجرد الإرشاد والتوجيه، فإنه لا يترتب على مخالفتها البطلان. 

وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن "الإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم، أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد والتوجيه، فلا يكون جوهرياً، ولا يترتب على عدم مراعاته البطلان(2).
وقد وضع الفقه بعض الضوابط التي يمكن الاستهداء بها لمعرفة ما إذا كان الإجراء جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان، أم أنه مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب عليه مثل هذا الجزاء، ومن هذه الضوابط المصلحة العامة في حسن سير الجهاز القضائي، كالقواعد الخاصة بتشكيل المحاكم واختصاصها ونطاق ولايتها، ومصلحة المتهم أو أحد الخصوم كإجراءات التحقيق والإعلان بالحضور، كذلك القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع، كذلك الغاية من الإجراء ذاته، أما الإجراء الذي لا يستهدف سوى الإرشاد والتوجيه، فهو إجراء غير جوهري ولا يترتب عليه البطلان، فالإجراء غير الجوهري هو الذي لا يترتب عليه مصلحة أحد، فهو يبين الأسلوب الأكثر ملاءمة في مباشرة الإجراء(1).
ومن الأمثلة على الإجراءات غير الجوهرية إجراءات وضع الأشياء المضبوطة في حرز مغلق، أو بين ترتيب الإجراءات في الجلسة من حيث تسلسلها وتعاقبها، فليس هدفه من ذلك حماية ما، وإنما مجرد الإرشاد إلى السبيل الأكثر ملاءمة والأدنى إلى المنطق في مباشرة الإجراء دون أن يكون في إغفال ذلك تضييع أية مصلحة، ومن ثم لا يترتب على مخالفة هذه القواعد البطلان(2).
الفرع الثالث
موقف المشرع الفرنسي 

أخذ المشرع الفرنسي بمذهبي البطلان القانوني والذاتي، فقد قرر في المادة (170) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على جزاء البطلان بالنسبة لجميع الإجراءات والقواعد والشكليات التي تقع على وجه مخالف لما تقضي به المواد من (114 إلى 118) إجراءات فرنسي الخاصة باستجواب الحضور الأول وجميع الاستجوابات الموضوعية والمواجهات(1).
وأخذ بمذهب البطلان الذاتي، وذلك بالنص عليه في المادة (172) من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، والتي قررت بأنه يوجد ايضاً بطلان في حالة مخالفة الأحكام الجوهرية، وذلك بخلاف الحالات التي نصت عليها المادة (170) إجراءات فرنسي(2).
ونرى بأن يحذو المشرع الإماراتي حذو المشرع الفرنسي، وذلك بالنص على بعض الحالات التي تتعلق بالاستجواب، ويترتب على عدم مراعاتها البطلان، وبالنص على قاعدة عامة للبطلان الذاتي يتقرر عند مخالفة أي إجراء جوهري، لتدارك أي نقص يتعلق بهذا الشأن، وذلك لأهمية الاستجواب باعتباره من أهم إجراءات التحقيق لطبيعته الخاصة.

المبحث الثاني
طبيعة البطلان
تمهيد وتقسيم: 

كما بينا فيما سبق أن للاستجواب قواعد معينة وضمانات محددة يجب مراعاتها عند استجواب المتهم، ويترتب على مخالفة هذه القواعد أو المساس بهذه الضمانات بطلانه، ولم يرد في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية المصري نص خاص يقرر البطلان في حالة مخالفة القواعد الإجرائية الخاصة بالاستجواب أو ضماناته، وبالتالي فإن تقرير بطلان الاستجواب وما يترتب عليه من آثار تحكمه القواعد العامة في البطلان، وقواعد الاستجواب منها ما يتعلق بالنظام العام، ومنها ما يتعلق بمصلحة الخصوم، فيترتب على مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام البطلان المطلق، أما مخالفة القواعد المتعلقة بمصلحة الخصوم فيترتب عليها البطلان النسبي(1).
وعليه سنتعرض لهذا الموضوع في مطلبين كالآتي:
المطلب الأول: أنواع البطلان.

المطلب الثاني: طبيعة بطلان الاستجواب وحالاته.

المطلب الأول
أنواع البطلان
تمهيد وتقسيم:
البطلان إما أن يكون متعلقاً بالنظام العام ويسمى بطلاناً مطلقاً، وإما أن يكون متعلقاً بمصلحة الخصوم ويسمى بطلاناً نسبياً، وجعل المشرع مناط التمييز بينهما تعلق الإجراء الجوهري بالنظام العام، فإذا كان الإجراء الجوهري متعلقاً بالنظام العام كان البطلان المترتب على مخالفته هو البطلان المطلق، أما إذا كان الإجراء الجوهري متعلقاً بمصلحة المتهم أو الخصوم كان البطلان المترتب على مخالفته هو البطلان النسبي، وللتفرقة بينهما سنتناول هذا المطلب في فرعين.

الفرع الأول
البطلان المطلق
أولاً-  ماهية البطلان المطلق ومعياره:
البطلان المطلق هو الذي يتعلق بالنظام العام والذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية التي تحمي مصلحة عامة.

وأشار المشرع الإماراتي على هذا البطلان في المادة (222) من قانون الإجراءات الجزائية، فقد نصت على أنه "إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة، أو بولايتها للحكم في الدعوى، أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها، أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب"، وتقابلها المادة (332) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

يتضح من نص المادتين السابقتين بأن كل من المشرع الإماراتي والمصري لم يحددا حالات البطلان على سبيل الحصر، وإنما الحالات المنصوص عليها جاءت على سبيل المثال وليس الحصر، ونستدل على ذلك من عبارة "أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام".
وقد أضافت المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية المصري أمثلة أخرى لحالات البطلان المطلق، فذكر أن "مخالفة الأحكام المتعلقة بعلانية الجلسات، وتسبيب الأحكام، وحضور مدافع عن المتهم بجناية، وأخذ رأي المفتي عند الحكم بالإعدام، وإجراءات الطعن في الأحكام"(1).
ومعيار تعلق القواعد بالنظام العام في غير الاحوال التي قررها المشرع هو بالمصلحة التي أراد المشرع تحقيقها بالقاعدة الإجرائية، وذلك لأن كل قاعدة إجرائية ينص عليها المشرع يقصد بها حماية لمصلحة معينة، فإذا كانت هذه المصلحة تتعلق بضمان حسن سير وفاعلية الجهاز القضائي لتحقيق العدالة الجنائية كانت القاعدة متعلقة بالنظام العام، ولذلك يندرج تحت تلك القواعد ما يتعلق بعلنية الجلسات وسرية التحقيق الابتدائي، والقواعد الخاصة بتسبيب الأحكام وطرق الطعن فيها، أما احترام وضمان حقوق الدفاع فمنها ما يتعلق بالنظام العام إذا كان المشرع لم يراعِ في غايته القريبة مصلحة الخصم، وإنما أراد تحقيق مصلحة عامة في وجوب تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، ولذلك إذا رأى المشرع في أحوال معينة أن حق الدفاع لا يجب أن يترك تقديره للمتهم، وإنما يتعين كفالته قانوناً حتى رغم إرادة المتهم، فالمصلحة المراد تحقيقها هنا هي مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة بالمتهم، ومثال ذلك وجوب استجواب المتهم قبل الحبس الاحتياطي، وأيضاً وجوب تعين محام للمتهم في جناية أمام محكمة الجنايات(1).
ثانياً-  خصائص البطلان المطلق:

يتميز البطلان المتعلق بالنظام العام بخصائص تتمثل بأنه يجوز التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ودون حاجة إلى طلب من الخصوم، ولا يشترط قيام المصلحة كشرط للدفع به، وإنما يمكن التمسك به من قبل أي خصم، وعدم قابليته للتصحيح عن طريق رضاء الخصم الصريح أو الضمني بالإجراء الباطل، إلا أن البطلان المطلق رغم ذلك يصحح إذا كان الإجراء الباطل قد حقق الغرض المقصود منه رغم عدم مراعاة أحكامه، كما لا يجوز الدفع بالبطلان المطلق إذا كان سبب البطلان راجعاً إلى خطأ الخصم أو كان قد ساهم فيه(2).
الفرع الثاني
البطلان النسبي
أولاً-  ماهية البطلان النسبي ومعياره:
البطلان النسبي هو الذي يتعلق بمصلحة الخصوم والذي يترتب من جراء مخالفة قاعدة جوهرية تحمي مصلحة خاصة.

وقد نص عليه في المادة (223) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي وتعديلاته بقولها "فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه"، ونصت عليه المادة (333) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته بأنه "في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام، وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه. أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، وكذلك يسقط حق الدفاع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه".
يفهم من نص المادتين المشار إليهما بأنه فيما عدا الحالات التي تعتبر من النظام العام يكون البطلان نسبياً، بمعنى إذا كانت القاعدة الجوهرية ليست متعلقة بالنظام العام وإنما مقررة لمصلحة خاصة، فإنه يترتب على مخالفتها البطلان النسبي.
فمعيار أهمية المصلحة هو الذي يحدد بدوره حالات البطلان النسبي، فالقضاء هو الذي يحدد أهمية المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية التي خولفت، وبالتالي نوع البطلان المترتب على هذه المخالفة(1).
وقد اعتبرت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن "البطلان الذي يترتب على إجراء عضو النيابة تحقيقاً في غير دائرة اختصاصه هو بطلان نسبي، فإذا حضر محام أثناء التحقيق مع المتهم بالنيابة ولم يتمسك ببطلان التحقيق عند إجرائه، فإن الحق في الدفع به يسقط عملاً بنص المادة (333) من قانون الإجراءات الجنائية"(1).
ثانياً-  خصائص البطلان النسبي:
يتميز البطلان النسبي بخصائص تتمثل في أنه لابد من التمسك به من قبل الخصم صاحب المصلحة المباشرة من الحكم ببطلان الإجراء المخالف لقاعدة مقررة لمصلحته، ولا تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التنازل عنه صراحةً أو ضمناً، ولا يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وإنما يجب أن يتمسك به صاحب الحق فيه أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في إبدائه، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويمكن تصحيح الإجراء الباطل بطلاناً نسبياً، وذلك وفقاً لطريقتين: إما القبول الصريح أو الضمني للإجراء الباطل من قبل من تقرر لمصلحته، أو عن طريق تحقيق الغرض من الإجراء الباطل(2).
المطلب الثاني
طبيعة بطلان الاستجواب
تمهيد وتقسيم:
كما بيناً سابقاً بأن المشرع الإماراتي لم يرد نصاً خاصاً يقرر البطلان في حالة مخالفة القواعد الإجرائية الخاصة بالاستجواب أو ضماناته، وإنما تقرير بطلان الاستجواب تحكمه القواعد العامة في البطلان، وقواعد الاستجواب منها ما يتعلق بالنظام العام، فيترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ومنها ما يتعلق بمصلحة الخصوم فيترتب على مخالفتها البطلان النسبي، وسنتناول هذا المطلب في فرعين.

الفرع الأول
طبيعة بطلان الاستجواب وحالاته
تسري على بطلان الاستجواب الأحكام المقررة للنظرية العامة للبطلان، فقواعد الاستجواب من القواعد الجوهرية، باعتباره إجراء خطير يمس حقوق الإنسان وحرياته(1)، فيترتب على مخالفة ضمانات الاستجواب بطلانه، فقواعد الاستجواب منها ما يتعلق بالنظام العام، ومنها ما يتعلق بمصلحة الخصوم(2)، ويترتب على مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام البطلان المطلق، فلا يقبل من المتهم التنازل عنه، ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، مثال ذلك إذا خولفت القواعد التي تحدد ولاية السلطة المختصة بإجراء الاستجواب، كما لو باشره مأمور الضبط القضائي من تلقاء نفسه أو تم ندبه للقيام به دون مقتضى، كما يكون البطلان مطلقاً في حالة إخضاع المتهم أثناء استجوابه لإكراه مادي أو معنوي، كأن يتعمد المحقق في خداع المتهم أو تهديده أو تعذيبه أو غيرها من الوسائل التي تؤثر على حرية إرادته. 

ويكون بطلان الاستجواب نسبياً عند مخالفة الضمانات الخاصة بمصلحة المتهم في الدفاع، وذلك في حالة عدم السماح لمحاميه من حضور إجراءات التحقيق، أو إذا لم يمكن من الإطلاع على ملف الدعوى قبل الاستجواب، أو عدم إحاطة المتهم بالتهمة الموجهة إليه، باعتبار أن البطلان ناتج عن مخالفة لقاعدة جوهرية مقررة لمصلحة الخصوم.

يتضح مما سبق بأن طبيعة بطلان الاستجواب إما أن يكون بطلاناً مطلقاً، وذلك عند مخالفة القواعد التي تحدد الجهة المختصة بإجراء الاستجواب، أو عند مخالفة الضمانات المتعلقة بحرية المتهم في إبداء أقواله، ويكون بطلانه نسبياً عند الإخلال بالضمانات الخاصة بحقوق المتهم في الدفاع.
الفرع الثاني
الدفع ببطلان الاستجواب وسقوطه
أولاً-  الدفع ببطلان الاستجواب قاصر على صاحب الشأن:
الدفع ببطلان الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم، فلا يجوز لغيره من الخصوم أن يتمسك به، كما يجوز له التنازل عن الضمانات المقررة لمصلحته في الاستجواب، ويكون ذلك في حالات البطلان النسبي، ونستدل على ذلك من نص المادة (223) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته بقولها "فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه"(1)، مثال ذلك أن يطلب المتهم من المحقق مناقشته في التهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده دون انتظار محاميه، أو يرفض أن يكون له محامي في مرحلة التحقيق، مادام بأن هناك فائدة تعود عليه من وراء ذلك، خاصةً وأنه قد يرتب أحياناً على التمسك بالشكليات إطالة الإجراءات ومد حبسه الاحتياطي، مما قد يسبب له أضراراً كان يستطيع أن يتجنبها(2).
وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من البطلان ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب، ويزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام"(1).
وقد اختلفت الآراء حول حق المحامي في التنازل نيابة عن موكله، فذهب رأي إلى أن الوكالة العامة تسمح له القيام بذلك، ورأي آخر يرى بأنه لا يجوز إلا بتوكيل خاص، في حين يرى الدكتور محمد سامي النبراوي بأن التنازل عن الحقوق يجب أن يكون قاصراً على صاحب الشأن نفسه طبقاً للمبادئ العامة التي تسود القانون، خاصة أنه في هذه الحالة يصحح الإجراءات، مما قد لا تكون هناك فرصة أخرى للمتهم للعودة إلى التمسك بالبطلان في جميع مراحل الدعوى، وكثيراً ما يترتب على ذلك نتائج لا يستطيع تجنب آثارها(2).
وفي حالة تعدد المتهمين وتنازل أحدهم عن حقه في التمسك بالبطلان بالنسبة لواقعة معينة تخصه أي عند ارتكاب المخالفة بالنسبة لأحدهم، كأن يتم استجوابه دون دعوة محاميه للحضور، أما بقية المتهمين الذين لم يصبهم ضرر مباشر من تلك المخالفة فلا يجوز لأحدهم إثارته(3).
وقضت محكمة النقض المصرية بأنه لا وجه للمتهم في أن يتمسك ببطلان الإجراءات التي تمت في حق غيره من المتهمين(4).
أما بالنسبة للبطلان المتعلق بالنظام العام، فيكون لكل ذي مصلحة التمسك به، وإذا لم يتمسك به الخصم، فعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فإذا التفت المحكمة عن ذلك كان حكمها مخالفاً للقانون(5).
وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم"(1).
ثانياً-  سقوط التمسك بالبطلان:
السقوط هو جزاء إجرائي ينصب على حق معين للخصم في مباشرة الإجراء لمخالفة أحكام القانون المتعلقة بالميعاد الذي يجب أن يتم خلاله الإجراء، ولذلك فإن السقوط يترتب عليه سقوط الحق في مباشرة الإجراء لانقضاء الموعد المحدد قانوناً لذلك(2).
نستدل على ذلك من نص المادة (225) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته بقولها "يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام"، تقابلها المادة (333) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته.
فيشترط للقضاء ببطلان الاستجواب في الحالات التي يكون فيها نسبياً أن يتمسك به المتهم أو محاميه، وإلا سقط حقه في الدفع به، ويكون على أقصى تقدير أمام أول جهة قضائية تلي التي وقع أمامها البطلان، وإلا سقط الحق فيه بالنسبة لجميع مراحل الدعوى الأخرى(3)، لأن عدم الاعتراض على الإجراء المعيب من المتهم أو محاميه بالنسبة للإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة يتعارض مع الدفع اللاحق بالبطلان، وأن سقوط الدفع بالبطلان هو جزاء إجرائي ولا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن مباشرة الحق، ومن ثم فلا محل للتحقق من علم الشخص بالحق الذي سقط أو سبب هذا السقوط(1).
وقضت محكمة النقض المصرية بأنه "إذا كان استجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه ودون اعتراض منه، فإن حقه في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة (333) من قانون الإجراءات الجنائية"(2).
وقضت في حكم آخر لها بقولها "إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى لاستجوابها إياه دون طلب منه، فلا يكون له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض"(3).
المبحث الثالث
آثار بطلان الاستجواب
تمهيد وتقسيم:
يترتب على مخالفة القواعد الجوهرية للاستجواب أو الإخلال بالضمانات الخاصة به بطلانه، ولا يترتب على هذا البطلان آثاره القانونية إلا إذا صدر حكم قضائي من الجهة القضائية المختصة تقضي ببطلان الاستجواب، سواء أكان البطلان مطلقاً أم نسبياً. غاية ما في الأمر أن الحكم بالنسبة للبطلان المطلق مجرد إجراء كاشف عن البطلان، أما البطلان النسبي فالحكم منشئ له من وقت التمسك به(4).
وعليه فإنه يظل منتجاً لآثاره القانونية إلى أن يحكم القاضي ببطلانه، وبعد ذلك تزول كل قيمة له ويترتب على بطلان الاستجواب عدة آثار سنبينها في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: تصحيح الاستجواب الباطل أو تحوله.
المطلب الثاني: آثار تقرير بطلان الاستجواب.
المطلب الأول
تصحيح الاستجواب الباطل أو تحوله
تمهيد وتقسيم:
يمكن تدارك آثار البطلان، ويكون ذلك إما بتصحيح الإجراء الباطل، ويتم ذلك بإعادته خالياً من العيب الذي أدى إلى بطلانه، وقد يكون بتحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح، بأن يتضمن الإجراء المعيب عناصر عمل آخر صحيح، وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، في الأول سنتناول تصحيح الاستجواب الباطل، وفي الثاني سنعرض تحول الإجراء الباطل.

الفرع الأول
تصحيح الاستجواب الباطل
يتبين لنا موقف المشرع الإماراتي من تصحيح الاستجواب الباطل، من خلال نص المادة (227) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته، والتي أجازت تصحيح الإجراء الباطل، حيث نصت على أنه "يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتجديده، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تجديده". تقابلها المادة (335) من قانون الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته والتي نصت على أنه "يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه".
يتضح من نص المادة (227) إجراءات جزائية إماراتي والمادة (335) إجراءات جنائية مصري بأنه يجوز للقاضي صراحةً أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء باطل، ولذلك فالقاضي يجوز له تصحيح الإجراء الباطل، سواء كان البطلان مطلقاً أم نسبياً، ولا تتوقف سلطة القاضي في تصحيح البطلان على الدفع به ممن له مصلحة في ذلك، وإنما يستطيع تصحيح الإجراء الباطل من تلقاء نفسه، وتصحيح الإجراء الباطل يكون بإعادته خالياً من العيب الذي أدى إلى بطلانه، وليس للتصحيح أثر رجعي، وبالتالي فإن الإجراء الجديد لا ينتج أثره إلا من تاريخ اتخاذه(1)، كما يجوز تصحيح الإجراء الباطل حتى ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يكون ذلك في الموعد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، وإذا لم يكن له ميعاد محدد في القانون تحدد المحكمة موعداً مناسباً له.
وللمحقق أن يصحح الاستجواب الباطل، وذلك بإعادته من جديد مع تجنب العيب الذي سبب بطلانه، وعندئذ يصح الاستناد إليه كدليل ما لم يثبت أن المتهم كان متأثراً عند إعادة استجوابه بواقعة الاستجواب الأول وما ينتج عنها من إقرارات(2).
ومن الأمثلة على التصحيح أن يجري المحقق الاستجواب دون حضور الكاتب، ثم يتبين بطلان الإجراء، وفي هذه الحالة يقوم بإعادة الاستجواب بوجود الكاتب(3).
وعلة تخويل القاضي أو المحقق هذه السطلة هي الحد من آثار البطلان، لما يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات المترتبة عليه مباشرةً، كما يوفر تطويل الإجراءات ويؤدي في حالات كثيرة إلى تدارك أسباب البطلان، حيث يتم استبدال الإجراء المعيب بإجراء صحيح، ويستقيم بذلك سير الدعوى(1).
وانتقد البعض(2) هذا الاتجاه، لأنه لا يجوز منطقياً أن يعهد إلى ذات الشخص الذي ارتكب الخطأ وخالف ما تقضي به أحكام القانون بنفس العمل مرة أخرى، فمعنى ذلك أن نقيمه قاضياً يحكم في مدى صلاحية أعماله المتعلقة بالتحقيق وإجراءاته، مما يترتب على ذلك الإخلال بضمانات الدفاع، كما أن المحقق لا يستطيع أن يكون عادلاً تماماً عندما يقوم بتصحيح الإجراء المعيب الذي ارتكبه، باعتبار أنه أيضاً يمثل سلطة الاتهام، مما يوجد لديه ميلاً طبيعياً إلى رفع كل شبهة عن تصرفاته.
ويرى هذا الرأي أن يتم الأخذ بما سار عليه المشرع الفرنسي، فلا يجيز للمحقق القيام بتصحيح استجوابه المعيب بسبب مخالفته للقواعد القانونية الواجبة الاتباع، وإنما تتولى جهة قضائية أعلى منه درجة لكي تقرر ما تراه في ذلك الشأن، أو يترك الأمر لمحكمة الموضوع تفصل فيه عند إحالة الدعوى إليها.

الفرع الثاني
تحول الإجراء الباطل 

يقصد بتحول الإجراء الباطل الاعتداد بالقيمة القانونية للعناصر التي تتواجد في الإجراء الباطل والتي تصلح في تكوين إجراء آخر(3).
ولم يصرح قانون الإجراءات بفكرة تحول الإجراء الباطل إلا أن المنطق القانوني يفرضها، فتوافر عناصر معينة يتكون منها إجراء معين يبنى عليه بالضرورة الاعتراف بوجود هذا الإجراء، ولا يؤثر في ذلك وجود عناصر ثبت بطلانها(1).
وقد تبنت محكمة النقض المصرية هذه النظرية، نستدل على ذلك ما قضت في حكم لها بأنه "إذا انتفت من محضر التحقيق بعض شروط صحته، كحضور كاتب فترتب على ذلك بطلانه، فإن ذلك لا يحول دون اعتباره محضر استدلال صحيح، إذ إن شروط صحة هذا المحضر متوافرة"(2).
ومن الأمثلة على تحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح، أن يقوم المحقق بتحرير محضر التحقيق بنفسه دون الاستعانة بكاتب التحقيق، فهذا التحقيق يقع باطلاً إلى أن يتحول إلى محضر استدلال صحيح، كذلك في حالة عدم تحليف الشاهد اليمين، فإنه يتحول إلى محضر استدلال(3).
فيشترط لتحول الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح، أن يكون الإجراء الأصلي باطلاً، وأن تتوافر في الإجراء الباطل الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون لإحداث أثر معين يختص به إجراء آخر، بمعنى أن يتضمن الإجراء الباطل عناصر عمل آخر صحيح(4).
المطلب الثاني
آثار تقرير بطلان الاستجواب
تقسيم:
عند تقرير بطلان الاستجواب بقرار أو بحكم من الجهة القضائية المختصة، فإنه يترتب على ذلك عدة آثار قانونية تتمثل بالاستجواب الباطل ذاته، ومنها ما هو متعلق بالإجراءات المتصلة به، سواء كانت سابقة له، أم لاحقة له، وسنبين ذلك في ثلاثة فروع.

الفرع الأول
أثر البطلان على الاستجواب
القاعدة العامة أنه متى تقرر بطلان الاستجواب من الجهة القضائية المختصة زالت عنه الصفة القانونية، ويصبح كأن لم يكن، وبالتالي يتعين إهدار الدليل المستمد منه، ويبطل الاعتراف الناتج عنه، وكذلك لا يترتب عليه قطع مدة التقادم، سواء تعلق الأمر بالبطلان المطلق، أم النسبي، فكلاهما يعدم الأثر القانوني المترتب عليه(1).
يتبين لنا موقف المشرع الإماراتي من خلال نص المادة (228) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وتعديلاته والتي نصت على أنه "لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه"، فيترتب على مخالفة المحقق لقاعدة جوهرية بطلان الاستجواب والدليل المستمد منه.

وتطبيقاً لذلك، قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "الاستعانة بمترجم محلف قبل الشروع في عملية استجواب المتهم الأجنبي هو إجراء جوهري، وإلا فالتحقيق باطل بطلاناً ممتداً إلى الدليل المستمد منه"(1).
وقد اختلف الفقه وشراح القانون في أثر بطلان الاستجواب، حيث يرى البعض أن الاستجواب الباطل الذي ترتب نتيجة مخالفة قاعدة جوهرية من القواعد العامة للتحقيق، فإن تلك المخالفة لا تبطل الاستجواب فقط، بل تبطل كل تحقيق سابق أو لاحق، أما إذا كانت القاعدة التي خولفت تتعلق بالاستجواب فقط، فيترتب على تلك المخالفة بطلانه وما بني عليه مباشرةً، ولا تتأثر بتلك المخالفة الإجراءات السابقة على الاستجواب أو اللاحقة عليه(2).
ويرى البعض أن أثر بطلان الاستجواب يختلف عن أثر بطلان أي إجراء آخر من إجراءات جمع الأدلة، كالقبض والتفتيش والشهادة، وذلك لأن بطلانه لا يقتصر أثره على سقوط الدليل المستمد منه إذا وجد وهو الاعتراف، بل يؤثر على التحقيق ذاته، لأن من طبيعة الاستجواب بأنه أداة للدفاع، فمن خلاله يستطيع المتهم في إبداء وتهيئة أقواله ودحض الاتهام الموجه إليه، خلاف جمع الأدلة الأخرى، والتي تعد سلطات ممنوحة للمحقق وله الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً(3).
وذهب البعض الآخر إلى أن بطلان الاستجواب لا يترتب عليه بطلان سائر إجراءات التحقيق، وذلك تطبيقاً لنص المادة (336) إجراءات مصري، وإنما يتأثر به ما ينتج عنه مباشرةً، كالاعتراف أو الحبس الاحتياطي(4).
ورأي آخر يرى بأن الاستجواب ما هو إلا إجراء يقدر بقدره، وبالتالي فهو لا يؤثر على صحة التحقيق الابتدائي برمته، ويقتصر أثره على الإجراءات اللاحقة له والمترتبة عليه(1).
رأي الباحث:

 نؤيد الرأي الثالث والرابع من هذه الآراء، باعتبار أن الاستجواب ما هو إلا إجراء من إجراءات التحقيق، وبالتالي فإن بطلانه لا يترتب عليه سوى بطلان الإجراءات المترتبة عليه مباشرةً، أما الإجراءات السابقة فإنها لا تتأثر به، ونستدل على ذلك من نص المادة (228) إجراءات جنائية إماراتي.

وقد استثنى المشرع المصري من قاعدة زوال الآثار القانونية للاستجواب متى تقرر بطلانه في حالة القضاء بعدم الاختصاص بعد أن قطع التحقيق شوطاً أمام جهة غير مختصة، وهذا ما نصت عليه المادة (163) من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها "لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق، ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق". وقصد المشرع من هذا الاستثناء رغبته في عدم تعطيل سير التحقيق، خاصة وأن بعض إجراءاته قد يصعب إعادتها(2)، ويشترط لإعمال هذا الاستثناء شرطان(3):
الأول: سريانه على إجراءات التحقيق الابتدائي، فلا يسري على إجراءات الاستدلال أو الاتهام أو الإحالة أو المحاكمة.

الثاني: أن يكون المحقق غير مختص بالتحقيق برمته لا مجرد أحد إجراءاته.
الفرع الثاني
أثر البطلان على الإجراءات السابقة على الاستجواب 

القاعدة هي أن الإجراء الباطل لا يمتد أثره إلى الإجراءات السابقة عليه، فهي مستقلة عنه، فليس الإجراء الذي تقرر بطلانه من عناصرها، وبالتالي تظل منتجة لجميع آثارها(1).
وهذا ما نصت عليه المادة (228) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي بأنه "لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه"(2).
فالإجراءات السابقة على الاستجواب الباطل والتي تمت صحيحة ومستوفية لما أقره القانون لا تتأثر ببطلانه، فبطلان الاستجواب لا يترتب عليه بطلان التفتيش السابق عليه أو إجراءات التحقيق الأخرى(3).
فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه "لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه، وذلك عملاً بالمادة (228) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي"(4).
وقضت محكمة النقض المصرية بأن "البطلان طبقاً للمادة (336) من قانون الإجراءات الجنائية، لا يلحق إلا الإجراء المحكوم ببطلانه والآثار المترتبة عليه مباشرة، وهو لا يلحق بما سبقه من إجراءات"(5).
إلا أنه يرد على هذه القاعدة استثناء، وهو إذا كان هناك ارتباط بين الإجراءات السابقة والإجراء الباطل، ففي هذه الحالة يمتد إليها البطلان(1)، فمثلاً بطلان أمر الإحالة لتجهيل الاتهام يمتد ليشمل الاستجواب السابق، طالما أن الاستجواب قد تم بناء على التهمة المجهولة الواردة بأمر الإحالة، كذلك إذا كانت ورقة التكليف بالحضور باطلة، فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان(2)، وفي غير حالات الارتباط، فالقاعدة أن بطلان الإجراء لا يترتب عليه بطلان الإجراءات السابقة عليه والتي تمت صحيحة.

الفرع الثالث
أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة على الاستجواب 

القاعدة هي أن الإجراء الباطل يمتد بطلانه إلى الإجراءات التالية والتي تترتب عليه مباشرةً، ويعد هذا تطبيقاً لمبدأ عام، وهو ما بني على باطل فهو باطل(3).
وقد نص المشرع الإماراتي على هذه القاعدة في المادة (228) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والتي سبق الإشارة إليها، وتقابلها المادة (336) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

ولكن يشترط أن يرتبط الإجراء الباطل بالإجراءات اللاحقة برابطة نشوء أو سببية، بمعنى أن يكون الإجراء الباطل هو المنشئ أو السبب للإجراء التالي، بحيث لولا الإجراء الباطل لما ترتب عليه الإجراء اللاحق(4).
فبطلان الاستجواب مثلاً يترتب عليه بطلان الإجراءات التي ترتبت عليه وكانت أثراً مباشراً له، وعلى ذلك يبطل الاعتراف الذي صدر من المتهم أثناء الاستجواب الباطل، كذلك يكون الأمر بالحبس الاحتياطي بناء عليه باطلاً باعتبار أن الحبس الاحتياطي لا يجوز إلا بعد استجواب صحيح من قبل الجهة المختصة بالتحقيق(1).
فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنه "لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات اللاحقة عند عدم كونها مبنية عليه"(2).
وقضت محكمة تمييز دبي بأنه "من المقرر أن بطلان الاستجواب مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الجزاء"(3).
كما قضت في حكم آخر بأنه "إذا كان الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ضمن الأدلة التي تساند إليها في إدانة المتهمين على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه"(4).
وتحديد توافر الصلة المباشرة بين الإجراء الباطل والإجراءات اللاحقة عليه متروك لتقدير محكمة الموضوع(5). كما أن نطاق البطلان يتحدد دون عبرة بنوعه، فالبطلان المطلق له ذات الأثر الذي يرتبه البطلان النسبي على الإجراءات المترتبة عليه(6).
الخاتمة
بعد الاتكال على الله - عز وجل - أكون قد أكملت بحثي المتواضع الذي بذلت فيه قصارى جهدي حتى أظهرته إلى حيز الوجود بالصورة التي قدمته بها، وسوف نقتصر في هذه الخاتمة على عرض جملة من النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها، وذلك على النحو التالي:
أولاً-  النتائج: 

1. إن موضوع ضمانات المتهم في مرحلة الاستجواب من المواضيع المهمة والحيوية لصلته بحقوق الإنسان، تلك الحقوق التي اهتمت بها ونصت عليها الدساتير والتشريعات الوضعية والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية وحرصت على صيانتها وعدم الإخلال بها، إلا أنها لم تكن وليدة التشريعات المعاصرة، وإنما سبقتها في ذلك الشريعة الإسلامية.
2. الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق يتم من خلاله إحاطة المتهم بالتهمة الموجهة إليه ومناقشته فيها تفصيلاً ومواجهته بالأدلة القائمة ضده ليفندها أو يعترف بها.
3. الاستجواب من أهم إجراءات التحقيق فهو ذو طبيعة مزدوجة، حيث يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ووسيلة دفاع، فهو إجراء تحقيق تقوم به السلطة المختصة بالتحقيق بمناقشة المتهم في التهمة إليه ومواجهته بالأدلة المستجمعة ضده بهدف الوصول إلى حقيقة الواقعة، سواء أكان بإدانة المتهم أو بإثبات براءته، وبوصفه وسيلة دفاع يتمكن المتهم من خلاله من درء الاتهام عن نفسه، حيث يستطيع أن يبرئ نفسه خاصةً إذا كان بريئاً، وبالتالي يوقف سير الدعوى وعدم إحالته إلى المحكمة.
4. يتميز الاستجواب عن غيره من الإجراءات المشابهة له، فهو يختلف عن السؤال، فالأخير هو أحد إجراءات جمع الاستدلال ويختص به مأمورو الضبط القضائي، أما الاستجواب فهو إجراء من إجراءات التحقيق، وتقوم به السلطة المختصة بالتحقيق. ويتميز الاستجواب عن المواجهة، فالأخيرة تقتصر على دليل معين أو أكثر، ويقتصر هذا الدليل في المواجهة بأقوال شاهد أو متهم آخر، أما الاستجواب فيشمل جميع الأدلة المتحصلة في التحقيق. كما يختلف الاستجواب عن الاستيضاح، فالأخير يكون من الإجراءات التي تباشرها المحكمة لاستيضاح ما قد يشكل عليها لبيانه من قبل المتهم أو يوجه إليه طلب الاستيضاح، ولا يعتبر من إجراءات التحقيق، بينما الاستجواب يجوز لجميع الخصوم الاشتراك فيه.

5. الاستجواب الشرطي هو الإجراء الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي، سواء أكان ذلك بنص قانوني صريح كحق أصيل له، أو يباشره متى توافرت شروط أو حالات منصوص عليها قانوناً. وهناك تشريعات أجازت لمأمور الضبط القضائي القيام باستجواب المتهم كحق أصيل، ومن التشريعات التي تجيز الاستجواب الشرطيي، التشريع الإجرائي الكويتي والسوداني والتشريع الإجرائي الإنجليزي.
وهناك تشريعات لا تجيز الاستجواب الشرطي إلا بشروط معينة، ومن أمثلة ذلك التشريع الإجرائي المصري والإماراتي، أما التشريعات التي لا تجيز الاستجواب الشرطي مطلقاً منها التشريع الإجرائي الإيطالي والاسكتلندي.

6. إن الاستجواب الشرطي متى توافرت فيه الشروط والحالات التي تستدعي القيام به وتمت مراعاة كافة ضمانات الاستجواب، فإن القاضي له الحرية في الأخذ به وبناء قناعته عليه، وأن لا يأخذ باستجواب سلطة التحقيق إذا ما ترتب عنه المساس بحرية وإرادة المتهم.

7. يتميز الاستجواب بخصائص تميزه عن غيره من إجراءات التحقيق الأخرى، فهو يقتصر على السلطة المختصة بالتحقيق ولا يعهد به إلى مأمور الضبط القضائي، إلا أنه قد تقتضي الظروف الخروج على هذا المبدأ، وذلك في حالات الضرورة أو التي تستدعي سرعة اتخاذه كما بينا آنفاً، على أنه إذا حضر المحقق في الوقت المناسب عادت الأمور إلى نصابها وتولى الاستجواب بنفسه، وذلك لما تتمتع بالثقة في خبرتها وحيادتها ونزاهتها، حيث تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة، وذلك ببحث أدلة الإثبات والنفي على حد سواء، كذلك يجرى الاستجواب مع المتهم ويتم مناقشته في التهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده.

8. إن غالبية التشريعات الإجرائية ومنها التشريع الإجرائي الإماراتي والمصري لم تحدد شكلاً معيناً للاستجواب، وتركت ذلك لتقدير السلطة المختصة بالتحقيق وللقضاء واجتهادات الفقه، وتتلخص القواعد المتعلقة بشكل الاستجواب في أن يجرى شفاهةً بالنسبة للأسئلة التي يوجهها المحقق والإجابات التي يدلي بها المتهم، فلا يجوز للمحقق أن يوجه للمتهم أسئلة مكتوبة، وليس للمتهم الحق في أن يدلي بإجاباته من أوراق مكتوبة، وأن يتم الاستجواب بلغة الدولة الرسمية، فإذا كان المتهم لا يعرف لغة الدولة عين له مترجم. 

كما أن المشرع لم يحدد وقتاً معيناً لإجراء الاستجواب، وإنما ترك ذلك للسلطة التقديرية للمحقق، فيجوز له الالتجاء إليه في أية لحظة من مرحلة التحقيق، إلا أنه في بعض الحالات أوجب إجراءه، وذلك في حالة المتهم المقبوض عليه وقبل إصدار الأمر بحبسه احتياطياً أو قبل النظر في مد هذا الحبس. كما لم يحدد المشرع المدة التي يستغرقها المحقق في استجواب المتهم، وإنما ترك ذلك لسلطته التقديرية على أن لا تطول إلى الحد الذي يؤدي إلى إرهاق المتهم، كما يجوز للمحقق إعادة استجوابه أكثر من مرة كلما رأى ضرورة لذلك وفقاً لما تحتاجه ظروف القضية ومقتضيات التحقيق.

9. يعتبر الاستجواب من أهم إجراءات التحقيق لطبيعته الخاصة، لذا أحاطته معظم التشريعات الإجرائية، ومنها التشريع الإماراتي والمصري، بالعديد من الضمانات، منها ما يتعلق بالجهة المختصة بالاستجواب، ومنها ما يتعلق بحرية المتهم في إبداء أقواله، ومنها ما يتعلق بالحق في الدفاع، وهذه الضمانات جميعها تنبثق من أصل البراءة في المتهم.

10. نتيجة للتطور العلمي في نطاق الكشف عن الجريمة، فقد جاء بوسائل علمية حديثة تستخدم من أجل الوصول إلى الحقيقة، كالتنويم المغناطيسي والعقاقير المخدرة وجهاز كشف الكذب، وقد اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لاستخدام هذه الوسائل في التحقيق الجنائي، إلا أن الغالبية ترفض استعمالها، وذلك لما يترتب عليها من المساس بالسلامة الجسدية والذهنية للمتهم والتأثير على إرادته وحرية الاختيار.

11. إن استعمال هذه الوسائل أثناء الاستجواب يشكل تهديداً لحقوق الإنسان والعدالة بشكل عام وتتنافى مع آدمية وكرامة الإنسان الخاضع لها، كما تفقد الاستجواب باعتباره وسيلة دفاع، ويصبح مجرد إجراء لإثبات التهمة.
12. إن للاستجواب قواعد معينة وضمانات محددة يجب مراعاته عند استجواب المتهم، ويترتب على مخالفة هذه القواعد أو المساس بإحدى هذه الضمانات بطلانه، ولم يرد في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي والمصري نص خاص يقرر البطلان في حالة مخالفة القواعد الإجرائية الخاصة بالاستجواب أو ضماناته، وبالتالي فإن تقرير بطلان الاستجواب وما يترتب عليه من آثار تحكمه القواعد العامة في البطلان، وقواعد الاستجواب منها ما يتعلق بالنظام العام، ومنها ما يتعلق بمصلحة الخصوم، ويترتب على مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام البطلان المطلق، أما مخالفة القواعد المتعلقة بمصلحة الخصوم، فيترتب عليها البطلان النسبي، ويتعين صدور حكم قضائي يقضي ببطلانه، ويظل الاستجواب صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية إلى أن يحكم القاضي ببطلانه، وبعد ذلك تزول كل قيمة له.

13. إن الضمانات في التشريع الإماراتي والمصري غير كافية لحماية الحرية الشخصية للمتهم، ويجب إدخال التعديلات عليها لكي تلبي التطورات التي نعيشها، وذلك بالنص الصريح على تحريم استعمال الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي، وذلك لما لها من تأثير على حرية وإرادة المتهم، ولما يترتب عليها من المساس بسلامته الجسدية والنفسية، فخلوها من هذا النص قد يساعد على وجود جدل وتضارب في الواقع العملي، بشأن استخدامها في هذا المجال من عدمه. 

14. إن الشريعة الإسلامية سبقت التشريعات الوضعية في معاملتها للمتهم، وأقرت له حقوقاً كثيرة، حيث أحاطت المتهم عند استجوابه بالعديد من الضمانات التي تصل إلى حد حمايته من ضعف نفسه ومنزلقات لسانه، وهو ما لم تصل إليه الكثير من القوانين المعاصرة. فالمتهم في الشريعة الإسلامية ليس ملزماً بالاعتراف على نفسه، وله مطلق الحرية في أن يلتزم الصمت أو الإجابة على أسئلة المحقق، وله الحق في العدول عن الإقرار كلياً أو جزئياً، ومن ثم فإن عدل سقط الإقرار ولا يصح الأخذ به أو الاستناد إليه في الحكم بإدانته. 

15. الشريعة الإسلامية لا تجيز إكراه المتهم لحمله على الاعتراف بجرمه، أو أية وسيلة فيها تأثير على إرادة المتهم أو المساس بسلامته الجسدية أو الذهنية، فالإرادة الحرة والإدراك وحرية الاختيار أساس المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، فإذا انعدم الإدراك أو اكره الشخص على قول أو فعل معين انعدمت المسؤولية. 

ثانياً-  التوصيات:
1. نرى بأن ينص المشرع الإماراتي صراحةً على حق المتهم في الصمت، مع التنبيه على هذا الحق دون أن يكون ذلك دليل إدانة له، وليكن له في التشريعات التي نصت على هذا الحق صراحةً أسوة في هذا المجال.

2. لما قد يترتب على الاستجواب المطول من إرهاق المتهم، ويقلل من تركيزه ويؤثر على إرادته، لذا من المستحسن أن ينص المشرع الإماراتي على الفترة الزمنية التي لا يجوز إجراء الاستجواب خلالها إلا في بعض الظروف والحالات التي لا تحتمل التأخير، وأن يتم ذكرها في المحضر، وأن يحدد المدة الزمنية التي يجب أن لا يتجاوزها المحقق أثناء الاستجواب.

3. نوصي المشرع الإماراتي بالنص على تحريم استعمال الوسائل الحديثة كالتنويم المغناطيسي والعقاقير المخدرة وجهاز كشف الكذب في جميع مراحل الدعوى الجنائية، لما لها من تأثير على إرادة المتهم وحرية الاختيار، ولتعارضها مع ضمانات وحقوق المتهم، كما أن الأحكام في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين، وليس مجرد الشك والتخمين، وأية وسيلة أخرى يترتب عليها نفس الآثار التي سبق ذكرها، بأن ينص المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على أنه "لا يجوز استعمال أية وسيلة علمية من شأنها التأثير على إرادة المتهم أو المساس بسلامته الجسدية أو الذهنية أثناء التحقيق معه، ويترتب على ذلك بطلانه وعدم الاعتداد باعتراف المتهم".
4. لم يلزم المشرع الإماراتي عضو النيابة العامة بذكر الأسباب التي ارتكز عليها في حرمان محامي المتهم من حضور الاستجواب، ويعد هذا قصوراً تشريعياً يقتضي تصحيحه، لذا ندعو المشرع الإماراتي بإجراء تعديل على المادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية بأن ينص على حالات معينة أسوةً بالقوانين التي نصت على ذلك عند توافرها يحق للمحقق إجراء الاستجواب دون حضور محامي المتهم، ونرى بأن تكون هذه الحالات هي التي نصت عليها التشريعات التي تم ذكرها في هذا الشأن بأن يتقيد بها المحقق وتخضع لمراقبة المحكمة، وهي رفض المتهم توكيل محام، فهو صاحب المصلحة وله أن يتنازل عنها، فقد يرى بأن مصلحته أن يتولى هو الدفاع عن نفسه بدحض الاتهام الموجه إليه، والحالة الثانية إذا لم يحضر محام المتهم في مدة أربع وعشرين ساعة، وحالة التلبس بالجريمة، والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، كما نرى بأن يلزم المشرع الإماراتي المحقق بذكر الأسباب التي استند إليها في منع محامي المتهم من حضور الاستجواب ويدونها في محضر الاستجواب، لاعتباره حق من حقوق المتهم نصت عليها معظم الدساتير الحديثة والتشريعات الجنائية المقارنة والاتفاقيات والمؤتمرات الدولية.

كما يؤكد بأن يكون دور المحامي إيجابياً أي أن يكون حضوره فاعلاً ولا يقتصر على المشاهدة الصامتة، وأن يلزم المحقق في حالة إذا منعه من التحدث بذكر الأسباب ويثبت ذلك في المحضر.

ونأمل من المشرع الإماراتي تعديل نص المادة (100) التي سبق الإشارة إليها بما يضمن حق المحامي والمتهم في الإطلاع على ملف الدعوى قبل الاستجواب وأخذ صورة منه بوقت كاف، وأن لا يمنع المتهم أو محاميه من الإطلاع على محضر التحقيق إلا في حالة الضرورة إذا اقتضت مصلحة التحقيق، كحالة الاستعجال، وأن يتم ذكر ذلك في محضر التحقيق، حتى يتسنى لمحكمة الموضوع الإحاطة بمجريات التحقيق والاعتراف المنسوب إلى المتهم، وعند انتهاء هذه الحالة يجب السماح للمتهم ومحاميه من الإطلاع على التحقيق، وذلك لأن الاطلاع يتيح للمحامي وموكله من معرفة الإجراءات التي اتخذت والوقوف على أدلة الإثبات كي يتبين موقف المتهم تجاه الاتهام.
5. نوصي بأن تأخذ المؤسسات الإسلامية زمام المبادرة في التعريف بما كفلته الشريعة الإسلامية من ضمانات وحقوق للمتهم في إطار قواعد الشريعة ومبادئها.

وفي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يعملون بما تعلموا، إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
قائمة المراجع
أولاً-  كتب السنة النبوية:

1. سنن ابن ماجه، جمع جوامع الأحاديث والأسانيد، جمعية مكة الإسلامية، القاهرة، 1421هـ.
2. سنن أبي داود، جمع جوامع الأحاديث والأسانيد، ج2، جمعية مكة الإسلامية، القاهرة، 1421هـ.
3. سنن الترمذي، الجامع الصحيح، ج6، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1995م.
4. صحيح البخاري، مج3، ط1، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2006م.
5. صحيح البخاري، الموسوعة الحديثة (1)، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، 2010م.
6. صحيح مسلم، بشرح النووي، ج6، ط1، دار أبي حيان، 1995م.

7. صحيح مسلم، بشرح القاضي عياض، ج8، ط1، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، 1998م.

ثانياً-  المراجع الشرعية:
1. الإمام إبراهيم بن علي الشيرازي، المهذب، ج1، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1994م.

2. الإمام ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ط1، المكتب الإسلامي، بيروت، 2002م.

3. أبو يوسف يعقوب الأنصاري، كتاب الخراج، ط1، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان، 2009م.

4. الإمام أحمد بن يحيى المرتضى، البحر الزخار، ج4، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، 1947م.

5. الإمام برهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي، تبصرة الحكام، ج2، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 2005م.

6. الإمام جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، ط2، دار الفكر، بيروت، 1996م.

7. د. رمزي محمد علي، السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004م.

8. الإمام شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج (19- 21)، ج (22- 24)، دار الدعوة، تركيا، 1983م.

9. د. عبدالفتاح الشيخ، الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية، ط1، دار الكتاب الجامعي، الإسكندرية، 1979م.
10. د. عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م.

11. الإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة، المغنى، ج9، عالم الكتب، بيروت، بدون سنة نشر.
12. الإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع، ج6، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2000م.
13. الإمام علي بن أحمد بن حزم، المحلى، ج11، دار الآفاق الجديدة، بيروت، بدون سنة نشر.

14. الإمام مالك بن أنس، الموطأ، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 2011م.

15. الإمام محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، مج1، ط2، دار المعرفة، بيروت، 1973م.

16. الإمام محمد بن حسين القادري الحنفي، البحر الرائق، مج8، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.

17. د. محمد رواس قلعرجي، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، ط2، دار النفائس، بيروت، 1986م.

18. الإمام محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، ج7، دار الحديث، القاهرة، 1297هـ.

ثالثاً-  المراجع اللغوية:
1. الإمام محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، المركز العربي للثقافة والعلوم، بيروت، بدون سنة نشر.

2. الإمام محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، لسان العرب، مج11، دار بيروت، بيروت، 1956م.

3. الإمام محمد بن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج12، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1997م.

4. المعجم الوسيط، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2008م.

رابعاً-  المراجع العامة:

1. أ. إبراهيم راسخ، التحقيق الجنائي العملي، ط1، بدون جهة نشر، 1991م.

2. د. إبراهيم زيد ود. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990م.

3. أحمد بسيوني أبو الروس، المتهم، دار الكتاب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون سنة نشر.

4. د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ج1، ط1، مطبعة البيان، دبي، 1990م.

5. د. أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013م.

6. د. أحمد فتحي سرور:

· الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط7، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993م.

· النقض في المواد الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م.
7. إدوارد غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980م.

8. د. أشرف توفيق شمس الدين، التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق الابتدائي، ط1، بدون جهة نشر، 2006م.

9. د. جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003م.

10. د. جوده حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ج1، ط1، أكاديمية شرطة دبي، دبي، 1994م.

11. د. حاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005م.

12. د. حسن الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ط1، دار الثقافة، عمان، 2008م.

13. د. حسن صادق المرصفاوي: 

· المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982م.
· المرصفاوي في المحقق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990م.
14. د. حسني الجندي :

· شرح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، ج1، أكاديمية العلوم الشرطية، الشارقة، بدون سنة نشر.
· قانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، ج1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م.
15. د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005م.

16. د. رمزي رياض عوض، الإجراءات الجنائية في القانون الأنجلوأمريكي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م.

17. د. رمسيس بهنام، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1984م.

18. د. سردار علي عزيز، النظام القانوني لإجراءات التحقيق الابتدائي، دار الكتب القانونية، مصر، 2011م.

19. د. سعيد بن محمد بن ظفير، الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، كلية الملك فهد الأمنية، 2009م.

20. د. سليم الزعنون، التحقيق الجنائي، ج1، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 2001م.

21. د. شريف سيد كامل، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، إصدار جامعة الجزيرة، دبي، 2011م.

22. د. عبدالحكم فوده، أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائية في ضوء الفقه وقضاء النقض، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007م.

23. د. عبدالحميد الشواربي:
· الحكم الجنائي في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1988م.
· البطلان الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، 2010م.
24. د. عبدالعال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2006م.
25. د. عبدالفتاح الصيفي، تأصيل الإجراءات الجنائية، بدون جهة نشر، 2002م.

26. د. عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، ج2، ط7، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1986م.
27. عبدالله محمد و جهاد ضيف الله الجازي، حق المشتكى عليه في الصمت في مرحلة ما قبل المحاكمة في التشريع الجزائي الأردني، علوم الشريعة والقانون، مج 40، الملحق 1، بدون جهة نشر، سنة 2013م.
28. د. عبدالمنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية للحق في أصل البراءة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م.

29. د. عصام عفيفي عبدالبصير، التعليق على نظام الإجراءات الجزائية السعودي، ط1، بدون جهة نشر، 2005م.
30. د. علي حسن كلداري، البطلان في الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، بدون جهة نشر، سنة 2003م.
31. د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، ج1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985م.

32. د. عوض محمد، قانون الإجراءات الجنائية، ج1، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1990م.

33. د. فاروق الكيلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، ج2، ط2، دار الفارابي، 1985م.

34. د. فتيحة محمد قوراري ود. غنام محمد غنام، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، إصدار كلية الدراسات والبحث العلمي، جامعة الشارقة، 2011م.

35. المستشار فرج علواني هليل:
· التحقيق الجنائي والتصرف فيه، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2006م.
· الدفوع أمام القضاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009م.
36. د. فوزية عبدالستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986م.

37. د. كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005م.

38. د. مأمون سلامة: 

· قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979م.
· قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، ج1، ط2، بدون جهة نشر، 2005م.
39. د. محمد الزحيلي، الإجراءات الجنائية الشرعية، ط1، جامعة الشارقة، 2008م.

40. د. محمد الغرباني المبروك، استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010- 2011م
41. د. محمد حماد مرهج الهيتي، أصول البحث والتحقيق الجنائي، دار الكتب القانونية، مصر، 2008م.

42. د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، ط7، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2005م.

43. د. محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006م.

44. د. محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، بدون جهة نشر، 1988م.

45. د. محمد عيد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2001م.

46. المستشار محمد محرم محمد وخالد محمد كدفور المهيري، قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ج1، ط1، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2000م.

47. المحامي محمود عبدالعزيز محمد، الاعتراف، دار الكتب القانونية، مصر، 2009م.

48. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط12، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م.
49. د. محمود نجيب حسني:

· شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988م.
· الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992م.
50. د. مدحت رمضان، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 2001م.

51. المستشار مدحت محمد الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2006م.

52. د. مدني عبدالرحمن تاج الدين، أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2004م.

53. د. مصطفى العوجي، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، ط1، مؤسسة نوفل، بيروت، 1989م.

54. أ. نبيلة رزافي، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي في التشريع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون سنة نشر.

55. د. هلالي عبدالإله أحمد:

· الحقيقة بين الفلسفة العامة والإسلامية وفلسفة الإثبات الجنائي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987م.
· المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م.
خامساً-  المراجع المتخصصة:
1. أ. بدر بن مهنا بن خلفان الخروصي، حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في قانون الإجراءات الجزائية العماني، ط1، مكتبة الضامر للنشر والتوزيع، سلطنة عمان، 2008م.

2. د. توفيق محمد الشاوي، حرمة الحياة الخاصة ونظرية التفتيش، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006م.

3. د. حسام الدين محمد، حق المتهم في الصمت، مطابع الولاء الحديثة، مصر، 1990م.

4. د. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي، ج1، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998م.

5. أ. خالد بن محمد المهوس، الاستجواب الجنائي وتطبيقاته في النظام الإجرائي السعودي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2003م.

6. د. خلف الله أبو الفضل، القبض على المتهم، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2012م.

7. د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، ط3، المطبعة العالمية، مصر، 1986م.

8. د. سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.

9. د. طارق الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية، بدون جهة نشر، 2005م.

10. د. عبدالحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1988م.
11. أ. عبدالرزاق عبدالرحيم المازمي، اعتراف المتهم وسلطة المحكمة في تقديره، إصدار أكاديمية شرطة دبي، دبي، 2011م. 
12. أ. عبدالغني قاسم الشعيبي، الإكراه وأثره في الدليل الجنائي، ط1، إصدار جمعية الحقوقيين الإماراتية، الشارقة، 2011م.
13. د. عبدالنبي محمد محمود، مدى جواز إكراه المتهم لحمله على الاعتراف، دار الكتب القانونية، مصر، 2010م.

14. المستشار عدلي خليل: 

· استجواب المتهم فقهاً وقضاءً، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م.
· اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً، دار الكتب القانونية، مصر، 1996م.
15. د. عمر الفاروق الحسيني، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، 1986م.
16. د. قدري عبدالفتاح، حجية الاعتراف كدليل إدانة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005م.

17. د. محمد الغرباني المبروك أبو خضرة، استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010- 2011م.

18. المستشار محمد حسين الحمادي، استجواب المتهم وأثر التقنيات العلمية الحديثة عليه، ط1، دار صادر، بيروت، 2012م.
19. د. محمد سامي النبراوي، استجواب المتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968- 1969م.

20. د. محمد عبدالله المر، الحبس الاحتياطي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006م.
21. د. محمد علي السالم عياد الحلبي، ضمانات الحرية الشخصية أثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن، ط2، ذات السلاسل، الكويت، 1981م.
22. أ. مراد أحمد فلاح العبادي، اعتراف المتهم وأثره في الإثبات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005م.

23. د. ناصر بن راجح بن محمد الشهراني، حقوق المتهم في مواجهته بالأدلة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، كلية الملك فهد الأمنية، 2008م.

24. د. ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، ط1، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2009م.

سادساً-  قائمة الرسائل العلمية:
*  أطروحات الدكتوراه: 

1. د. خليفة كلندر عبد الله حسين، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سنة 2002م.

2. د. محمد محمد سيف شجاع، الحماية الجنائية لحقوق المتهم، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة 1990م.

3. د. ممدوح حسن مانع، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ومدى مراعاة مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المجال الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، 2009م.
*  أطروحات الماجستير:

1. أ. سعيد بن عبدالله بن بدوي الكناني، الاستجواب والمواجهة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2008م.

2. أ. فهد السبهان، استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق، رسالة ماجستير، جامعة المنصورة، سنة 1995م.

3. أ. مسوس رشيدة، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 2005- 2006م.

سابعاً-  الدوريات والبحوث:
1. د. أحمد حبيب السماك، قرينة البراءة ونتائجها، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 67، 1997م.

2. د. أحمد ضياء الدين، الإكراه وأثره في الدليل الجنائي، مجلة الأمن العام المصرية، العدد 107 أكتوبر 1984م.
3. أ. أحمد عبدالله الخليفة، الاعتراف أو الإقرار غير الإرادي، بحث ضمن أبحاث الندوة العلمية الأولى حول المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، ج2، إصدار المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1986م.

4. د. أحمد عوض بلال، الضمانات الإجرائية للمتهم في الشريعة الإسلامية ونظام العدالة الجنائية الإسلامية، مجلة الفكر الشرطي، الشارقة، مج4 العدد 2، سبتمبر 1995م.
5. د. أحمد محمد خليفة، مصل الحقيقة وجهاز كشف الكذب، المجلة الجنائية القومية، القاهرة، مج1، مارس 1958م.

6. د. حسن ربيع، حقوق الإنسان ومشروعية استخدام رجال الشرطة للوسائل المستخدمة للتحقيق الجنائي، مجلة الفكر الشرطي، الشارقة، مج1، العدد 4 مارس 1992م.

7. د. رفعت محمد علي، حقوق الإنسان المتهم في ميزان العمل الشرطي، مجلة الفكر الشرطي، الشارقة، مج 18، العدد 4 رقم 72 يناير 2010م.

8. د. سامي صادق الملا: 

· حق المتهم في الصمت، مجلة الأمن العام، القاهرة، العدد 53 السنة 14 ابريل 1971م.
· الاعتراف الإرادي، مجلة الأمن العام، القاهرة، العدد 52 السنة 13 يناير 1971م.
9. القاضي صالح اللوزي، دور النيابة العامة في مجال التحقيق الابتدائي، أكاديمية الشرطة الملكية الأردنية ، العدد الأول السنة الأولى حزيران 2004م.
10. د. عبدالمجيد محمد مطلوب، الأصل براءة المتهم، بحث مقدم ضمن أبحاث الندوة العلمية الأولى حول المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، ج1، إصدار المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1986م.

11. د. فريد أحمد القاضي، الاستجواب اللاشعوري، مجلة الأمن العام، القاهرة، العدد 30، السنة 8 يوليو 1965م.

12. د. مبروك نصر الدين، مراحل جمع الدليل في قانون الإجراءات الجزائية، تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، العدد 32 أكتوبر 2005م.

13. د. محمد حسن جمعة، الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة، مجلة الفكر الشرطي، الشارقة، مج الأول، العدد الأول، 1992م.

14. د. محمود عبدالعزيز خليفة، مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، مجلة الفكر الشرطي، الشارقة، مج الأول، العدد الثاني أكتوبر 1992م.

ثامناً-  القوانين والتعليمات القضائية:
1. قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (35) لسنة 1992م، وفقاً لآخر التعديلات بالقانون رقم (29) لسنة 2005م، وبالقانون رقم (35) لسنة 2006م.

2. قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 1987م، وفقاً لآخر التعديلات بالقانون رقم (34) لسنة 2005م، وبالقانون رقم (52) لسنة 2006م.

3. التعليمات القضائية للنيابة العامة الاتحادية، وزارة العدل، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2007م.

تاسعاً-  المجموعات القضائية:
1. المحكمة الاتحادية العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر الجزائية والشرعية الجزائية، وزارة العدل، دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. محكمة النقض المصرية، المكتب الفني، مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائية ومن الدوائر الجنائية.

3. محكمة تمييز دبي، مجموعة القواعد القانونية والأحكام الصادرة من محكمة تمييز دبي، المكتبة القانونية، دبي.

4. محكمة تمييز دبي، مجلة القضاء والتشريع، تصدرها محكمة تمييز دبي.
عاشراً-  المواقع الإلكترونية:
1. www.aladel.gov.ly
2. www.lebarmy.gov.lb 
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(1)	سورة الإسراء، الآية رقم (70).


(1) 	نصت المادة (28) من الدستور الإماراتي على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة".


(2) 	د. أحمد حبيب السماك، قرينة البراءة ونتائجها، مجلة القانون والاقتصاد، العدد 67، سنة 1997م، مطابع الطوبجى التجارية، مصر، ص257.


(1)	د. عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1988م، ص 327؛ المستشار فرج علواني هليل، الدفوع أمام القضاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، سنة 2009م، ص689.


(1)	المعجم الوسيط، ط 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1429هـ - 2008م، ص 35.


(1)	د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982م، ص417.


(2) 	د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائية، ج1، ط2، بدون جهة نشر، 2005م، ص426؛ د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005م، ص461؛ د. محمد الزحيلي، الإجراءات الجنائية الشرعية، ط1، إصدار جامعة الشارقة، 2008م، ص190؛ د. جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003م، ص412؛ د. سليم الزعنون، التحقيق الجنائي، ج1، ط4، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 2001م، ص196؛ المستشار عدلي خليل، استجواب المتهم فقهاً وقضاءً، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989م، ص41؛ محكمة النقض المصرية، 25/1/1931، مجموعة القواعد القانونية، ج2، رقم168، ص222.


(3)	أ. إبراهيم راسخ، التحقيق الجنائي العملي، ط1، بدون جهة نشر، 1991م، ص436.


(1) 	المادة (101) إجراءات جزائية سعودي، المادة (98) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، المادة (133) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.


(1)	سورة يوسف، الآيات 25- 28.


(1) 	سعيد بن بدوي الكناني الزهراني، الاستجواب والمواجهة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، سنة 2008م، ص20-21.


(1) 	صحيح مسلم، بشرح النووي، حديث رقم 1695، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، مج6، دار أبي حيان، ط 1415هـ - 1995م، ص211- 212.


(2) 	صحيح البخاري، الموسوعة الحديثة 1، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، حديث رقم 6827- 6828، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، 2010م، ص1173.


(3) 	د. سعيد بن محمد بن ظفير، الإجراءات الجنائية في السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2009م، ص157.


(1) 	بدر بن مهنا بن خلفان الخروصي، حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في قانون الإجراءات الجزائية العماني، ط1، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، عمان، 2008م، ص174.


(2) 	د. محمد رواس قلعرجي، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، الإقرار بالزنا، دار النفائس، بيروت، ط2، 1986م، ص477.


(3) 	د. ناصر بن راجح الشهراني، حقوق المتهم في مواجهته بالأدلة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2008م، ص237.
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(2) 	د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، مرجع سابق، ص35.


(3) 	د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص417.


(1) 	د. محمد سامي النبراوي، مرجع سابق، ص136.


(2) 	د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، مرجع سابق، ص36؛ د. حسن بشيت خوين، مرجع سابق، ص150؛ د. طارق الديراوي، مرجع سابق، ص240.


(3) 	د. محمد سامي النبراوي، مرجع سابق، ص209.


(4) 	د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص326.


(1) 	المادة (48/ج) من الدستور اليمني.


(2) 	المادة (98) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، والمادة (114) من قانون الإجراءات الجزائية العماني، والمادة (182) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (63/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، والمادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.


(3) 	د. خليفة كلندر، مرجع سابق، ص365.


(1) 	د. محمد عبدالله محمد المر، مرجع سابق، ص187.


(2) 	د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، مرجع سابق، ص38؛ د. حسن بشيت خوين، مرجع سابق، ص151.


(3) 	د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص38،39.


(4) 	المستشار عدلي خليل، استجواب المتهم، مرجع سابق، ص174.


(1) 	د. أحمد فتحي سرور، قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص324،325؛ د. يوسف الشيخ يوسف، مرجع سابق، بدون أرقام صفحات؛ د. مدني عبدالرحمن تاج الدين، مرجع سابق، ص214.


(2) 	د. محمد الغرباني المبروك، مرجع سابق، ص901.


(3) 	المرجع السابق، ص901.


(1) 	سنن أبي داود، جمع جوامع الأحاديث والأسانيد، ج2، كتاب الحدود، باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، حديث رقم 4468، مرجع سابق، ص747.


(2) 	صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، حديث رقم 6827- 6828، مرجع سابق، ص1173.


(3) 	الإمام ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص100.


(1) 	د. محمد سامي النبراوي، مرجع سابق، ص322،323؛ د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، مرجع سابق، ص226،227؛ د. جوده حسين جهاد ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص384؛ القاضي صالح اللوزي، دور النيابة العامة في مجال التحقيق الابتدائي وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص111.


(1) 	المادتان (67/3) و (69/1) من الدستور المصري، المادة (49) من الدستور اليمني، المادة (151) من الدستور الجزائري، المادتان (63) و (67) من الدستور السوداني.


(2) 	وهو ما نصت عليه المادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، والمادة (98) من قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي، والمادة (114) من قانون الإجراءات الجزائية العماني، والمادة (100) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.


(3)	د. حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص271؛ د. محمد مبروك الغرباني، مرجع سابق، ص1044.


(1) 	د. فهد السبهان، مرجع سابق، ص121؛ الأستاذة نبيلة رزافي، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي في التشريع الجزائري والمقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص117.


(2) 	التشريع البحريني في المادة (134)، والتشريع اليمني في المادة (181).


(3) 	قانون الإجراءات الجزائية العماني، وقانون الإجراءات الجنائية البحريني.


(4) 	قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وقانون الإجراءات الجزائية اليمني.


(5)	د. حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص272.


(1)	د. حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص275.


(2) 	د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص685.


(3) 	نقض فرنسي، جلسة 30/12/1927م، أشار إليه د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، مرجع سابق، ص227.


(4) 	أ. عبدالرزاق عبدالرحيم المازمي، مرجع سابق، ص118.


(5) 	نقض مصري، جلسة28/10/1968م، الطعن رقم 1752 السنة 38 ق، مجموعة أحكام النقض، ص891.


(1) 	د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص402؛ أحمد بسيوني أبو الروس، مرجع سابق، ص265.


(2) 	د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص402؛ المستشار عدلي خليل، اعتراف المتهم فقهاً وقضاءً، مرجع سابق، ص178؛ أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق، ص265.


(3) 	د. محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص407.


(4) 	أ. عبدالغني قاسم الشعيبي، مرجع سابق، ص70.


(5) 	المادة (124/1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (181) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، والمادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني.


(1) 	د. محمد سامي النبراوي، مرجع سابق، ص235؛ د. محمد الغرباني المبروك، مرجع سابق، ص1042.


(2) 	د. فهد السبهان، مرجع سابق، ص127.


(1) 	تعليمات النيابة العامة الاتحادية، مرجع سابق، ص60.


(2) 	المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 266 لسنة 23 ق، 10/1/2004، شرعي جزائي، ص14.


(1) 	د. محمد سامي النبراوي، مرجع سابق، ص336،337.


(2) 	د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص468، د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص430؛ د. مبروك نصر الدين، مراحل جمع الدليل في قانون الإجراءات الجزائية، مجلة الفقه والقضاء، العدد32، أكتوبر 2005م، تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، ص54.


(3) 	د. طارق الديراوي، مرجع سابق، ص233.


(1) 	المادة (75/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي، المادة (155/2) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، المادة (65/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.


(2) 	م. محمد حسين الحمادي، مرجع سابق، ص157؛ أ. نبيلة رزافي، مرجع سابق، ص120.


(3) 	م. محمد حسين الحمادي، المرجع السابق، ص157.


(1) 	د. سعد حماد القبائلي، مرجع سابق، ص274.


(2) 	م. محمد حسين الحمادي، مرجع سابق، ص158.


(3) 	د. سعد حماد القبائلي، مرجع سابق، ص275.


(1) 	سورة القصص، الآيات من (33 إلى 35).


(2) 	صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، مرجع سابق، ص1173.


(3) 	الإمام شمس الدين السرخسي، المبسوط، الجزء (19-21)، مرجع سابق، ص3.


(1) 	د. عبدالمنعم سالم شرف الشيباني، مرجع سابق، ص354.


(2) 	د. محمد سامي النبراوي، مرجع سابق، ص235؛ د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص430؛ د. حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص270.


(3) 	المادة (115) من قانون الإجراءات الجزائية العماني، المادة (180) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني، المادة (105) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.


(1) 	د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص420.


(2) 	د. خليفة كلندر، مرجع سابق، ص380.


(3) 	إبراهيم راسخ، مرجع سابق، ص474.


(1) 	د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص582.


(2) 	محكمة النقض، 15/3/1956م، القضية رقم 36، سنة 26 ق، مجموعة أحكام النقض، ص 361.


(3) 	نقض 7/12/1936م، مجموعة القواعد القانونية، ج4، ص20؛ مشار إليه لدى د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص256.


(4) 	د. محمد الغرباني المبروك، مرجع سابق، ص1051.


(1) 	أ. نبيلة رزافي، مرجع سابق، ص121.


(2) 	د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، مرجع سابق، ص253.


(1) 	نصت المادة (28) من الدستور الإماراتي على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة".


(1) 	د. عبدالمنعم سالم شرف الشيباني، الحماية الجنائية لحق المتهم في أصل البراءة، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م، ص390.


(2) 	د. أحمد عوض بلال، الضمانات الإجرائية للمتهم في الشريعة الإسلامية ونظام العدالة الجنائية الإسلامية، مجلة الفكر الشرطي، الشارقة، مج4، العدد2، سبتمبر1995م، ص 246. 


(3) 	د. سامي صادق الملا، حق المتهم في الصمت، مجلة الأمن العام، العدد 53، السنة 14 ابريل 1971م، ص20.


(1) 	د. عبدالمنعم سالم شرف الشيباني، مرجع سابق، ص390.


(1) 	د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص319؛ د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص465؛ د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، ط3، المطبعة العالمية، مصر، 1986م، ص191؛ د. أحمد شوقي أبو خطوة، ج1، مرجع سابق، ص305؛ د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص399.


(2) 	د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص688؛ د. حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص290.


(3) 	د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص466.


(1) 	نقض مصري، 17/5/1960م، طعن رقم 1743 لسنة 29 قضائية، مجموعة أحكام النقض، ص467.


(2)	Voir detail: Jean Cedras. Ledroit penale americain. Op. cit. P. 105 ets. 


	أشار إليه د. عبدالمنعم سالم شرف الشيباني، مرجع سابق، ص349.


(1) 	ونص المادة (218/2) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، ونص المادة (77/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني.


(1)	د. حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص289.


(2) 	د. محمد عبدالله محمد المر، الحبس الاحتياطي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006م، ص188.


(3) 	د. رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص465؛ د. ناصر بن راجح الشهراني، مرجع سابق، انظر هامش (373) من ذات المرجع، ص181.


(4) 	د. سردار علي عزيز، النطاق القانوني لإجراءات التحقيق الابتدائي، دار الكتب القانونية، مصر، 2011م، ص156.


(5) 	د. خليفة كلندر عبدالله، مرجع سابق، ص336.


(6) 	د. يوسف الشيخ يوسف حمزة، مرجع سابق، لم يحدد أرقام الصفحات.


(1)	د. حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص289،290؛ د. محمد الغرباني أبو خضرة، مرجع سابق، ص918.


(1) 	د. سامي صادق الملا، مرجع سابق، ص197، 198؛ د. سعد حماد صالح القبائلى، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م، ص393.


(2) 	د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص198.


(3) 	المرجع السابق، ص198.


(4) 	د. فهد السبهان، مرجع سابق، ص97؛ د. سردار علي عزيز، مرجع سابق، ص154، 155؛ المستشار محمد حسين الحمادي، مرجع سابق، ص139.


(1) 	د. سردار علي عزيز، مرجع سابق، ص153؛ د. يوسف الشيخ يوسف، مرجع سابق، لم يحدد أرقام الصفحات.


(2) 	د. يوسف الشيخ يوسف، المرجع السابق، لم يحدد أرقام الصفحات.


(3) 	د. سردار علي عزيز، مرجع سابق، ص154.


(4)	www.lebarmy.gov.lb


(5)	عبدالله محمد و جهاد ضيف الله الجازي، حق المشتكى عليه في الصمت في مرحلة ما قبل المحاكمة في التشريع الجزائي الأردني، علوم الشريعة والقانون، مج 40، الملحق 1، بدون جهة نشر، سنة 2013م، ص 807.


(1) 	د. عبدالمجيد محمد مطلوب، الأصل براءة المتهم، بحث مقدم ضمن أبحاث الندوة العلمية الأولى حول المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية، ج1، إصدار المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1986م، ص 236.


(2) 	د. محمد محمد سيف شجاع، الحماية الجنائية لحقوق المتهم، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، سنة1990م، ص370.


(3)	د. عبدالكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م، ص48؛ أ. عبدالغني قاسم مثنى، الإكراه وأثره في الدليل الجنائي، ط1، إصدار جمعية الحقوقيين الإماراتية، دبي، 2011م، ص65.


(4) 	د. رمزي محمد علي، السكوت وأثره على الأحكام في الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004م، ص251 وما بعدها.


(5) 	الإمام مالك بن أنس، الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، مركز البحوث والدراسات الكويتية، الكويت، 2011م، ص542.


(1) 	الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الأم، المجلد1، ط2، دار المعرفة، بيروت، 1973م، ص152.


(2) 	الإمام علاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع، ج6، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2000م، ص233 وما بعدها.


(3)	د. حسن الجوخدار، مرجع سابق، ص293؛ إبراهيم راسخ، مرجع سابق، ص480؛ المحامي محمود عبدالعزيز محمد، الاعتراف، دار الكتب القانونية، مصر، 2009م، ص91.


(1) 	د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، مرجع سابق، ص90؛ د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص400.


(2) 	المستشار عدلي خليل، مرجع سابق، ص119.


(3) 	المرجع السابق، ص119،120؛ أ. فاروق الكيلاني، ج2، مرجع سابق، ص384.


(1) 	والمادة (178) من قانون الإجراءات اليمني، والمادة (41) من قانون الإجراءات العماني، والمادتان (97و158) من القانون الكويتي. 


(2) 	تعليمات النيابة العامة الاتحادية، مرجع سابق، ص52 .


(3) 	المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 144 لسنة 28ق، 15/1/2001 أمن الدولة، ص331.


(4) 	نقض مصري، جلسة 25/12/1972م، طعن رقم 1248 لسنة 42ق، ص1472؛ ونقض مصري، جلسة 3/7/1983م، طعن رقم 951 لسنة 53ق، ص730؛ ونقض مصري، جلسة5/1/1995م، طعن رقم 7979 لسنة 64ق، مجموعة أحكام النقض، ص94.


(1) 	المستشار عدلي خليل، مرجع سابق، ص12؛ د. فهد السبهان، مرجع سابق، ص100.


(2) 	د. أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطريقة غير مشروعة في الإجراءات الجنائية المقارنة، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013م، ص301.


(3) 	أ. عبدالغني قاسم مثنى، مرجع سابق، ص86.


(4) 	د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، مرجع سابق، ص93؛ المستشار عدلي خليل، مرجع سابق، ص120.


(1) 	أ. عبدالغني قاسم مثنى الشعيبي، مرجع سابق، ص86.


(2)	المرجع السابق، ص87.


(3) 	د. سامي النبراوي، مرجع سابق، ص424؛ د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، مرجع سابق، ص94.


(4) 	د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص95؛ المستشار عدلي خليل، مرجع سابق، ص121.


(5) 	د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص95؛ المستشار عدلي خليل، المرجع السابق، ص121.


(1) 	د. فهد السبهان، مرجع سابق، ص98 .


(2) 	المحكمة الاتحادية العليا، طعن رقم 147 لسنة 12ق، جلسة 16/1/1992م، جزاء، ص25.
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